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أشغال يوم دراسي

»من أجل قانون للمسطرة الجنائية متلائم مع المقتضيات الدستورية، ومعايير حقوق الإنسان«

تقديم

عقــدت المنظمــة المغربيــة لحقــوق الإنســان، بشراكــة مــع مؤسســة فريديريــش ايــرت بالمغــرب، 

ــة  ــون المســطرة الجنائي ــا دراســيا حــول مــروع، قان ــاط يوم ــة الرب ــر 2020 بمدين ــخ 30 يناي بتاري

تحــت شــعار: » مــن أجــل قانــون للمســطرة الجنائيــة متلائــم مــع المقتضيــات الدســتورية ومعايــر 

حقــوق الإنســان« 

وكان نــر أشــغال هــذا اليــوم الــدراسي، مــن بــن أهــم التوصيــات التــي تقــدم بهــا المشــاركات 

والمشــاركون في هــذا اليــوم، فارتأينــا إهــداء هــذا المنتــوج لــروح الفقيــه القانــوني والحقوقــي الأســتاذ 

النقيــب محمــد مصطفــى الريســوني، الــذي ســاهم في هــذه النــدوة بمداخليــة غنيــة ومتميــزة تحــت 

عنــوان: » المبــادئ الأساســية لصياغــة قانــون المســطرة الجنائيــة«، كــا أوصى بــرورة عقــد نــدوة 

دوليــة حــول الموضــوع.

ــان بموضــوع قانــون المســطرة الجنائيــة  ويرجــع اهتــام المنظمــة المغربيــة لحقــوق الإنس

والقانــون الجنــائي، إلى كونهــا الركيــزة الأساســيا لســيادة القانــون وبنــاء دولــة الحــق، وهــو نفــس 

ــت تســاهم في دعــم  ــا فتئ ــي م ــرت، الت ــش اي ــا مؤسســة فريديري ــذي تتقاســمه معه ــام ال الاهت

ــة. ــادئ الديمقراطي ــة، وترســيخ مب ــق هــذه الغاي ــن أجــل تحقي ــا في المغــرب م شركائه

فبالإضافــة إلى هــذا اليــوم الــدراسي، ســاهمت المؤسســة أيضــا في دعــم العديــد مــن التقاريــر 

والأنشــطة والنــدوات والدراســات، التــي نظمتهــا المنظمــة المغربيــة لحقــوق الإنســان منــذ بدايــة 

التســعينات مــن القــرن المــاضي.

ــون  ــروع قان ــبة لم ــواء بالنس ــرى، س ــدوات أخ ــتليه ن ــذي س ــدراسي ال ــوم ال ــذا الي ــأتي ه وي

ــار  ــذا الإط ــى ه ــوء ع ــليط الض ــار تس ــائي، في إط ــون الجن ــروع القان ــة أو لم ــطرة الجنائي المس

ــق  ــة، وتحقي ــة الجريم ــات، ومكافح ــوق والحري ــة الحق ــاس لحماي ــب الأس ــه العص ــوني لكون القان

ــكات. ــراد والممتل ــن الأف أم

ــاركات  ــات المش ــه مداخ ــذي تداولت ــة، ال ــطرة الجنائي ــون المس ــروع قان ــار أن م ــى اعتب وع

ــة  ــن ضرورة مكافح ــوازن ب ــن الت ــوع م ــق ن ــي إلى خل ــدراسي، يرم ــوم ال ــذا الي ــاركين في ه والمش

الجريمــة، وضرورة احــرام حقــوق وحريــات الأفــراد، فإنــه مــن الــروري اســتحضار التراكــم الحاصــل 

ــث:  ــك مــن حي ــائي إلى حــدود الســاعة، وذل في المجــال الجن
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• ــوق 	 ــة لحق ــات الدولي ــى الاتفاقي ــا ع ــد م ــح إلى ح ــح ينفت ــذي أصب ــائي: ال ــاد القض الاجته

ــا  ــو م ــمية، وه ــدة الرس ــرت في الجري ــرب، ون ــرف المغ ــن ط ــا م ــادق عليه ــان المص الإنس

ــه. ــجيع علي ــى التش ــان ع ــوق الإنس ــة لحق ــة المغربي ــت المنظم دأب

• استقلال النيابة العامة: وما أصبحت تصدره رئاستها من مذكرات ودوريات.	

• ــة 	 ــة لحماي ــة الدولي ــنة 2011: كالاتفاقي ــد س ــرب بع ــا المغ ــادق عليه ــي ص ــات الت الاتفاقي

جميــع الأشــخاص مــن الاختفــاء القــري، والبروتوكــول الاختيــاري لاتفاقيــة مناهضــة 

التعذيــب وغــره مــن ضروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة.

• مضامــن خطــة العمــل الوطنيــة في مجــال الديمقراطيــة وحقــوق الإنســان، خاصــة المحــور 	

ــة  ــاص بالحكام ــس الخ ــرع الخام ــال الف ــن خ ــة، م ــة والحكام ــق بالديمقراطي الأول المتعل

الأمنيــة، والمتمثلــة أساســا في مراجعــة المقتضيــات القانونيــة الإجرائيــة، بمــا يســمح بمرافقــة 

الدفــاع للشــخص المعتقــل بمجــرد وضعــه تحــت تدابــر الحراســة النظريــة لــدى الضابطــة 

ــة  ــدي، والحراس ــث التمهي ــم للبح ــي المنظ ــار التشريع ــة الإط ــة ملاءم ــة، ومواصل القضائي

ــة  ــة، كإلزامي ــة ذات الصل ــر الدولي ــش وغيرهــا مــن الإجــراءات مــع المعاي ــة والتفتي النظري

إجــراء الخــرة الطبيــة في حالــة ادعــاء التعــرض للتعذيــب، واعتبــار المحــاضر المنجــزة في هــذا 

الإطــار باطلــة، في حالــة رفــض إجرائهــا بعــد طلبهــا مــن طــرف المتهــم أو دفاعــه.

ــن  ــا يضم ــة، بم ــق الدولي ــع المواثي ــة م ــطرة الجنائي ــون المس ــط بقان ــروع المرتب ــة الم وملاءم

المحاكمــة العادلــة والمســاواة بــن المتقاضــن، وإعــال التوصيــات الصــادرة عــن الآليــات الأمميــة 

لحقــوق الإنســان، وبعــض الآليــات الدوليــة في مجــال مكافحــة الجريمــة، مــن قبيــل توصيــات لجنــة 

الاختفــاء القــري، ولجنــة مناهضــة التعذيــب، ولجنــة حقــوق الطفــل، ولجنــة الاعتقــال التعســفي 

ومجموعــة العمــل المــالي...

• ما نص عليه دستور 2011 بخصوص المحاكمة العادلة.	

• ــائية 	 ــة والنس ــات الحقوقي ــاع والمنظ ــات الدف ــن هيئ ــادرة ع ــرات الص ــات والمذك التوصي

ــة. ــة والدولي الوطني

وإذا كانــت التعديــات التــي همــت المســطرة الجنائيــة منــذ ســنة 2011، قــد حاولــت ملاءمــة 

هــذا القانــون مــع المقتضيــات الدســتورية والصكــوك الدوليــة في شــموليتها، إلا أن ذلــك كان 

ــة المرتبطــة  ــارات الاســراتيجية والمرجعي محــدودا نتيجــة عــدم وضــوح السياســة الجنائيــة والاختب

ــة اللازمــة. ــات المادي ــا، ونتيجــة ضعــف الإمكاني به

ولتجــاوز هــذه المحدوديــة فإنــه مــن الــروري اســتحضار مجموعــة مــن المبــادئ التوجيهيــة، في 

أي مــروع لإصــاح قانــون المســطرة الجنائيــة، تتمثــل أساســا في: 
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مبدأ الشرعية.√√

مبدأ الضمانة القانونية.√√

مبدأ التناسبية بين القواعد الإجرائية والصالح العام.√√

مبدأ قرينة البراءة.√√

مبدأ المساواة بين المتقاضين.√√

مبدأ احترام الكرامة الإنسانية. √√

بالإضافة إلى المبدأ المتعلق بحقوق الدفاع.√√

وعليــه نضــع بــن أيــدي نســاء ورجــال القانــون، والمهتــات والمهتمــن بالمجــال الحقوقــي هــذه 

ــع  ــة التراف ــات، اســتعدادا لحمل ــق المقترحــات والتوصي ــق النقــاش وتدقي ــا في تعمي الأشــغال، وأملن

التــي ســنقوم بهــا فــرادى وجماعــات، مــن أجــل مســطرة جنائيــة تلبــي جميــع مطالبنــا، مســطرة 

ــق  ــة الح ــبة ودول ــطرة متناس ــان، مس ــوق الإنس ــر حق ــتورية، ومعاي ــادئ الدس ــع المب ــة م متلائم

ــون. والقان

مؤسسة فريدريش إيبرت

السيدة سيا شتوريس

الممثلة المقيمة

المنظمة المغربية لحقوق الإنسان

الأستاذ بوبكر لركو

الرئيس
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الورقة الخلفية

ــا في  ــل ببلادن ــم الحاص ــدت التراك ــي جس ــبات الت ــم المكتس ــن أه ــن ب ــتور 2011 م ــر دس يعت

ــاط  ــة ذات الارتب ــات الحقوقي ــن المقتضي ــة م ــى مجموع ــص ع ــث ن ــان، حي ــوق الإنس ــال حق مج

ــال  ــري والاعتق ــاء الق ــب، والاختف ــم التعذي ــل تجري ــة، مث ــة  الجنائي ــانة القانوني ــق بالترس الوثي

التعســفي، وكــذا حمايــة الحــق في الحيــاة،  وتجريــم الإبــادة الجماعيــة، وجرائــم الحــرب، كــا نــص 

ــراءة، وضــان الحــق في التقــاضي، والمحاكمــة  ــة ال ــاة الخاصــة، وقرين ــة الحي عــى الحــق في حماي

العادلــة، وكذلــك الحــق في التعويــض عــن الأخطــاء القضائيــة، إلى جانــب المســاواة بــن الجنســن 

ــة  ــات الفردي ــة، واحــرام الحري ــة والثقافي ــة والاجتماعي في الحقــوق المدنيــة والسياســية والاقتصادي

ــة بحقــوق  ــة ذات الصل ــات التعاقدي ــات المغــرب باحــرام الاتفاقي ــة إلى التزام ــة، بالإضاف والجماعي

الإنســان - التــي يعتــر طرفــا أساســيا فيهــا - بعــد المصادقــة عليهــا ونشرهــا بالجريــدة الرســمية، 

ــة  ــزام الحكوم ــة إلى الت ــع المحــي، هــذا وبالإضاف ــة عــى التشري ــات الدولي ــة الاتفاقي ــدا لأولي تأكي

ــة الخاصــة بهــذه  والحكومــات الســابقة بالعديــد مــن التوصيــات الصــادرة عــن اللجــان التعاهدي

ــدوري الشــامل. ــك الصــادرة عــن الاســتعراض ال ــات، أو تل الاتفاقي

ومــع ذلــك، فــإن مجــال الحريــات والحقــوق في القوانــن والممارســات، ظــل يعــاني مــن الكثــر 

مــن الاختــالات والنواقــص التــي ســعت الخطــة الوطنيــة في مجــال الديمقراطية وحقوق الإنســان إلى 

الإجابــة عنهــا: ففــي مجــال الحكامــة الأمنيــة مثــا، اقترحــت الخطــة مراجعــة المقتضيــات القانونيــة 

ــة  ــر الحراســة النظري ــه تحــت تداب ــل، بمجــرد وضع ــاع للشــخص المعتق ــة الدف ــا يســمح بمرافق بم

لــدى الشرطــة القضائيــة، ومواصلــة ملاءمــة الإطــار التشريعــي المنظــم للبحــث التمهيــدي والحراســة 

النظريــة، والتفتيــش وغيرهــا مــن الإجــراءات الضبطيــة، مــع المعايــر الدوليــة ذات الصلــة، كذلــك 

دعــت الخطــة إلى مراجعــة القواعــد القانونيــة بمــا يضمــن إلزاميــة إجــراء الخــرة الطبيــة في حالــة 

ــة رفــض طلــب إجــراء هــذه  ــة في حال ــار المحــاضر المنجــزة باطل ادعــاء التعــرض للتعذيــب، واعتب

الخــرة مــن طــرف المتهــم أو دفاعــه، بالإضافــة إلى المطالبــة بإصــدار قانــون يتعلــق بالتحقــق مــن 

هويــة الأشــخاص بواســطة البصــات الجينيــة.

كــا تطرقــت الخطــة أيضــا، إلى قضيــة مكافحــة الإفــات مــن العقــاب، حيــث أوصــت بتكريــس 

ــة  ــة، وبحماي ــر العمومي ــة وفي ســائر التداب ــدأ عــدم الإفــات مــن العقــاب في السياســة الجنائي مب
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ــة، ومــن أي  المشــتكين والمبلغــن والشــهود والمدافعــن عــن حقــوق الإنســان مــن أي ســوء معامل

ــى  ــدت ع ــة. وأك ــة والقضائي ــلطات العمومي ــام الس ــهاداتهم أم ــكاواهم أو ش ــبب ش ــب بس ترهي

ضرورة إحالــة نتائــج البحــث المتوصــل إليهــا، بعــد إجــراء الخــرة في إطــار الطــب الشرعــي في حــالات 

ادعــاء التعذيــب عــى النيابــة العامــة للتقريــر فيهــا.

و قــد أعــدت وزارة العــدل في الولايــة التشريعيــة الســابقة مســودة لمــروع القانــون الجنــائي، 

ــح نقــاش عمومــي، ورفــع  ــة، مــا أدى إلى فت ــق بالمســطرة الجنائي ــون يتعل ومســودة مــروع قان

مذكــرات وتوصيــات ومقترحــات إلى الــوزارة المعنيــة، وكــذا إلى البرلمــان والأحــزاب السياســية. كــا 

ــي  ــاح التشريع ــى بالاص ــة تعن ــات هام ــة إلى توصي ــاح العدال ــول إص ــي ح ــوار الوطن ــى الح أف

ــة. ــة الجنائي للمدون

فبالرغــم مــن التعديــات الجزئيــة التــي طالــت القانــون الجنــائي وقانــون المســطرة الجنائيــة في 

مناســبات عديــدة، فــإن الإصــاح الشــامل والمطلــوب ظــل مطروحــا، إلى أن أعــدت وزارة العــدل مــع 

ــا،  نهايــة الولايــة التشريعيــة الســابقة، مــروع القانــون رقــم 10.16 المعــروض عــى البرلمــان حالي

الــذي يقــي بتغيــر وتتميــم مجموعــة القانــون الجنــائي، والــذي يتضمــن مجموعــة مــن التعديــات 

شــملت عــرات المــواد.

وأمــام الوقائــع المتتاليــة والنــوازل التــي شــغلت الــرأي العــام خــال الســنتين الأخيرتــن، فتــح 

مــن جديــد نقــاش عمومــي حــول الكثــر مــن المقتضيــات والتعديــات التــي اقترحــت مــن طــرف 

الحكومــة. وقــد أعــدت في هــذا المجــال مجموعــة مــن المذكــرات مــن طــرف منظــات المجتمــع 

ــة إلى اقتراحــات ومواقــف لبعــض الأحــزاب  ــوق الإنســان، بالإضاف ــي لحق ــس الوطن المــدني، والمجل

ــه. السياســية لمســاندة هــذا المقــرح أو ذاك، أو مناهضت

ــودة  ــوص مس ــرة بخص ــداد مذك ــان بإع ــوق الإنس ــة لحق ــة المغربي ــت المنظم ــا، قام وبدوره

ــذ ســنتين مــع أعضــاء الشــبكة الأورومتوســطية لحقــوق  ــائي، واشــتغلت من ــون الجن مــروع القان

الإنســان، التــي تضــم جمعيــة عدالــة، الجمعيــة المغربيــة لحقــوق الإنســان، الجمعيــة الديمقراطيــة 

لنســاء المغــرب والفضــاء الجمعــوي، في إعــداد مقترحــات وتوصيــات في هــذا المجــال، كــا اشــتغلت 

مــع ائتــاف الكرامــة، والائتــاف المغــربي مــن أجــل إلغــاء عقوبــة الإعــدام، وأصــدرت بيانــا مشــركا 

مــع كل مــن المنتــدى المغــربي للحقيقــة والإنصــاف والجمعيــة المغربيــة لحقــوق الإنســان، للتأكيــد 

عــى موقفهــا مــن مذكــرة المجلــس الوطنــي، واقــراح تعديــل مقتضيــات لم تــر لهــا هــذه الأخــرة، 

أو بإضافــة مقتضيــات اســتدعتها الــرورة.

ــدراسي »  ــوم ال ــذا الي ــة ه ــم المنظم ــا، تنظ ــوة إلى تبنيه ــات والدع ــذه الاقتراح ــزا له وتعزي

ــوق  ــر حق ــتورية ومعاي ــات الدس ــع المقتضي ــم م ــة متلائ ــطرة الجنائي ــون للمس ــل قان ــن أج م

ــال،  ــذا المج ــن ممارســات وممارســن في ه ــه ذوي الاختصــاص م ــتدعت ل ــذي اس الإنســان«، وال
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ــاش العمومــي حــول  ــة النق ــة، مــن أجــل  مواصل ــة المعني ــة والمهني ــات المدني ــة إلى الهيئ بالإضاف

المســطرة الجنائيــة، للوقــوف عنــد بعــض النواقــص لتــدارك مــا يمكــن إغفالــه  مــن الأطــراف التــي 

ــع التقاطعــات بــن هــذه المذكــرات  أعــدت مذكــرات في المجــال، وهــي وترمــي بذلــك إلى تجمي

ــطرة  ــة للمس ــس قانوني ــع أس ــى وض ــرع ع ــث الم ــة لح ــاق المرافع ــل إط ــن أج ــا، م وتعزيزه

الجنائيــة، متلائمــة مــع معايــر ومبــادئ حقــوق الإنســان، والمقتضيــات الدســتورية، وتجيــب عــى 

ــرب. ــات حــاضر ومســتقبل المغ متطلب

إن قانــون المســطرة الجنائيــة يعتــر مــن القوانــن الأساســية المؤثــرة في مجــال الحريــات، ويلعــب 

ــة،  ــن جه ــات م ــوق والحري ــن الحق ــوازن ب ــق الت ــروم تحقي ــة، ت ــة جنائي ــن سياس ــارزا ضم دورا ب

وبــن المصلحــة العامــة للمجتمــع مــن جهــة أخــرى، بــن حــق الدولــة في العقــاب مــن جهــة، وبــن 

ضــان محاكمــة عادلــة للمتهــم، مــع اســتحضار ضرورة حمايــة الضحايــا وتقديــم الدعــم والمســاعدة 

لهــم، منــذ وقــوع الجريمــة وإلى غايــة نهايــة المحاكمــة مــن جهــة أخــرى. وكل ذلــك في ظــل احــرام 

الشرعيــة المســطرية والدســتورية.

• يهــدف هــذا اليــوم الــدراسي إلى تعزيــز النقــاش العمومــي المفتــوح منــذ ســنوات، بهــدف 	

بنــاء سياســة جنائيــة جديــدة متلائمــة مــع المســتجدات الحقوقيــة والدســتورية والمجتمعيــة، 

وإقــرار إصــاح للمدونــة الجنائيــة بشــقيها المســطري والموضوعــي، يســر في الاتجــاه 

ــوب. المطل

• فــا هــي إذن ســبل إرســاء مقومــات سياســة جنائيــة تــروم تحقيــق الأمــن والاســتقرار، في 	

إطــار المكتســبات الحقوقيــة؟

• وماهي المبادئ الناظمة لهذه السياسة؟ 	

• ــتجدات 	 ــتحضر المس ــة يس ــطرة جنائي ــون مس ــرة لقان ــية المؤط ــادئ الأساس ــي المب ــم ماه ث

ــة؟ ــتورية والحقوقي الدس

• ــل 	 ــة؟ وه ــطرة الجنائي ــالي للمس ــون الح ــوب القان ــي تش ــص الت ــرات والنقائ ــي الثغ وماه

ــا ؟ ــمح بمعالجته ــاش تس ــوع النق ــون موض ــودة القان مس

• كيــف يمكــن معالجــة القضايــا الأساســية ذات الصلــة بالمســطرة الجنائيــة، من قبيــل الاعتقال 	

الاحتياطــي والعقوبــات البديلــة، ودور كل مــن النيابــة العامــة والدفــاع في تكريــس ضمانــات 

المحاكمــة العادلــة، وحمايــة حقــوق الضحايــا وخاصــة الأحداث؟

ــة عــن هــذه الأســئلة وغيرهــا،  وعــى ضــوء مــا ســبق، يهــدف هــذا اليــوم الــدراسي إلى الإجاب

وبلــورة اقتراحــات وتوصيــات تــروم تعديــل وإصــاح قانــون المســطرة الجنائيــة، تحقيقــا للهــدف 

المنشــود.
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كلمة المنظمة
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ذ بوبكر لركو
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افتتــح الأســتاذ بوبكــر لركــو، رئيــس المنظمــة المغربيــة لحقــوق الإنســان، أشــغال اليــوم الــراسي 

ــا مؤسســة  ــوا دعــوة المنظمــة وشريكه ــن لب ــع المشــاركين والمشــاركات، الذي ــه الشــكر لجمي بتوجي

ــاء  ــادة النقب ــدل، والس ــن وزارة الع ــر م ــادة الأط ــدل والس ــر الع ــيد وزي ــرت، الس ــش إي فريدري

والمحامــون وممثــل المجلــس الوطنــي لحقــوق الإنســان، والجامعيــون مــن مــدن مختلفــة، مــن أجــل 

المســاهمة في أشــغال هــذا اليــوم الــدراسي تحــت شــعار: »مــن أجــل قانــون للمســطرة الجنائيــة 

متلائــم مــع المقتضيــات الدســتورية ومعايــر حقــوق الإنســان«.

وأضــاف بــأن تنظيــم هــذا اليــوم الــدراسي، ينــدرج في ســياق رغبــة المنظمــة في مواصلــة 

مســاهمتها في النقــاش الجــاري، بخصــوص إصــاح القانــون الجنــائي وقانــون المســطرة الجنائيــة في 

ظــل المســتجدات الطارئــة، وخصوصــا مــا أتى بــه الدســتور الــذي نــص عــى الكثــر مــن المقتضيــات 

ــة، أو  ــون المســطرة الجنائي ــة بقان ــه علاق ــا ل ــة، ســواء في ــة الجنائي ــق بالمدون ــاط الوثي ذات الارتب

بالقانــون الجنــائي، مثــل تجريــم التعذيــب، والاختفــاء القــري والاعتقــال التعســفي، وكــذا حمايــة 

الحــق في الحيــاة،  وتجريــم الإبــادة الجماعيــة، وجرائــم الحــرب، كــا نــص عــى الحــق في حمايــة 

الحيــاة الخاصــة، وقرينــة الــراءة، وضــان الحــق في التقــاضي، والمحاكمــة العادلــة، وكذلــك الحــق 

ــة  ــوق المدني ــن في الحق ــن الجنس ــاواة ب ــب المس ــة، إلى جان ــاء القضائي ــن الاخط ــض ع في التعوي

ــة. ــة والجماعي ــات الفردي ــة، واحــرام الحري ــة والثقافي ــة والاجتماعي ــية والاقتصادي والسياس

ــى  ــة ع ــدة أجوب ــوق الإنســان، بع ــة وحق ــال الديمقراطي ــة في مج ــاءت الخطــة الوطني ــا ج ك

الاختــالات والنقائــص التــي تشــوب مجــال الحريــات والحقــوق في القانــون والممارســة، واقترحــت 

ــة والبحــث التمهيــدي والتفتيــش، بهــدف ملاءمــة  ــة بالإعتقــال والحراســة النظري ــر ذات صل تداب

المقتضيــات القانونيــة مــع المعايــر الدوليــة ذات الصلــة. كــا دعــت الخطــة إلى مراجعــة المقتضيــات 

القانونيــة بمــا يضمــن إلزاميــة إجــراء الخــرة الطبيــة في حالــة ادعــاء التعــرض للتعذيــب، واعتبــار 

المحــاضر المنجــزة باطلــة في حالــة رفــض طلــب إجــراء هــذه الخــرة مــن طــرف المتهــم أو دفاعــه.

ــا  ــي أعدته ــن الت ــودات القوان ــاريع ومس ــارة إلى مش ــه بالإش ــة مداخلت ــس المنظم ــل رئي وواص

وزارة العــدل بخصــوص القانــون الجنــائي، وقانــون المســطرة الجنائيــة، والتــي أدت إلى فتــح نقــاش 

عمومــي واســع لا يــزال مســتمرا في ظــل الوقائــع والنــوازل التــي تشــغل الــرأي العــام منــذ أكــر مــن 

ســنتين، لكونهــا موضــوع العديــد مــن المذكــرات الترافعيــة للمنظــات الحقوقيــة والمهنيــة والمجلــس 

ــبكة الأورو  ــار الش ــاش في إط ــذا النق ــة في ه ــاهمت المنظم ــث س ــان، حي ــوق الإنس ــي لحق الوطن

متوســطية لحقــوق الإنســان، والتــي تنســق أعمالهــا جمعيــة عدالــة.

وأكــد رئيــس المنظمــة عــى أن الهــدف مــن خــال هــذا اليــوم الــدراسي، الــذي يتميــز بتنــوع 

وتعــدد المداخــات التــي تغطــي جوانــب أساســية مــن قانــون المســطرة الجنائيــة؛ يتمثــل في تعميــق 

ــات واقتراحــات ستشــكل  ــاج وتقاســم توصي ــذ ســنوات، وإنت ــوح من ــاش العمومــي المفت هــذا النق
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مــادة للترافــع الجماعــي المتواصــل، مــن أجــل بنــاء سياســة جنائيــة جديــدة متلائمــة مع المســتجدات 

الحقوقيــة والدســتورية والمجتمعيــة.

وفي الأخــر، توجــه بجزيــل الشــكر والامتنــان لمؤسســة فريدريــش إيــرت عــى دعمهــا المتواصــل 

منــذ ســنة 1991، وبالشــكر الأســتاذة آمنــة بوغالبــي منســقة البرامــج بالمؤسســة عــى مجهوداتهــا 

وحرصهــا المســتمر عــى تعزيــز وتطويــر الشراكــة بــن الطرفــن. ودعــا الســيدة بوغالبــي إلى تنــاول 

الكلمــة في هــذه الجلســة الافتتاحيــة بالنيابــة عــن الســيدة الممثلــة المقيمــة للمؤسســة بالمغــرب، 

التــي تعــذر عليهــا الحضــور في آخــر لحظــة.
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باســم مؤسســة فريدريــش ايــرت الألمانيــة، تقدمــت ذة آمنــة بوغالبــي بالشــكر للحضــور عــى 

اســتجابتهم لدعــوة المشــاركة في أشــغال هــذا اليــوم الــدراسي حــول موضــوع: »مــن أجــل قانــون 

للمســطرة الجنائيــة متلائــم مــع المقتضيــات الدســتورية ومعايــر حقــوق الإنســان«.

ــة المقيمــة للمؤسســة بالمغــرب، عــن  ــذار الســيدة ســيا شــتوري الممثل ــغ اعت كــا قامــت بتبلي

عــدم تمكنهــا مــن الحضــور لظــروف طارئــة.

ــة التــي جــاء بهــا الدســتور المغــربي لســنة 2011، مــن  لتتطــرق بعدهــا إلى المضامــن الحقوقي

الحــق في محاكمــة عادلــة، ضــان قرينــة الــراءة، حــق الولــوج إلى العدالــة، و غيرهــا مــن المضامــن 

المكرســة للحقــوق والحريــات، بالإضافــة إلى مــا نــص عليــه الدســتور مــن ســمو المواثيــق الدوليــة 

لحقــوق الإنســان عــى التشريعــات الوطنيــة، وهــو مــا يعنــي الالتــزام بالتوصيــات الصــادرة عــن 

ــات  ــة التــي صــادق عليهــا المغــرب، وكــذا التوصي ــات الدولي ــة المكلفــة بالاتفاقي ــات التعاقدي الهيئ

التــي أقرتهــا الآليــات غــر التعاقديــة، وعــى رأســها الاســتعراض الــدوري الشــامل، بمجــرد قبولهــا.

ــرب  ــى المغ ــي: »تبن ــف ذة بوغالب ــي، تضي ــاء الديمقراط ــا في البن ــي قدم ــه إلى الم ــعيا من وس

عــددا مــن الاســراتيجيات والبرامــج، التــي ترمــي إلى تنزيــل المقتضيــات الدســتورية، وحمايــة حقــوق 

ــة  ــال الديمقراطي ــة في مج ــة الوطني ــن الخط ــدد ع ــذا الص ــث في ه ــن الحدي ــث يمك ــان، حي الإنس

وحقــوق الإنســان، واســراتيجيات قطاعيــة أخــرى تهــم فئــات معينــة، كــا شرع في تنزيــل القوانــن 

التنظيميــة التــي نــص عليهــا دســتور 2011.

أمــا عــى المســتوى التشريعــي، فقــد تــم تفعيــل المقتضيــات الدســتورية، عــر تغيــر وتتميــم 

مجموعــة مــن القوانــن وتنظيــم مجموعــة مــن المقتضيــات الدســتورية بقوانــن جديــدة، كــا هــو 

الحــال بالنســبة لقانــون الصحافــة والنــر، والقانــون المتعلــق بالحــق في الحصــول عــى المعلومــة، 

وكــذا مــروع القانــون الجنــائي المعــروض عــى البرلمــان حاليــا، ومــروع قانــون المســطرة الجنائيــة.

إن التعديــات التشريعيــة التــي يقــوم بهــا المــرع المغــربي، دائمــا مــا تعــرف مواكبــة 

ــات  ــم رفــع عــدد مــن المذكــرات والتوصي ــل منظــات المجتمــع المــدني، حيــث ت مهمــة مــن قب

والمقترحــات إلى الجهــات المعنيــة لتجويــد تلــك المقتضيــات، كمذكــرة المجلــس الوطنــي لحقــوق 

الإنســان الأخــرة حــول مــروع القانــون الجنــائي، ناهيــك عــن مجموعــة مــن المذكــرات الصــادرة 

عــن الجمعيــات الحقوقيــة الأخــرى، كالمنظمــة المغربيــة لحقــوق الإنســان، وجمعيــة عدالــة التــي 

ــع. تشــتغل في مجــال التراف

ــح نقــاش عمومــي عــى مســتوى وســائل التواصــل الاجتماعــي، ووســائل الإعــام  ــم فت كــا ت

ــة في هــذا الصــدد«. ــر الإعلامي والمناب
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وقــد أكــدت المتحدثــة مســاهمة مؤسســة فريدريــش ايــرت في هــذا النقــاش وهــذه الديناميــة، 

مــن خــال مواكبــة ومســاندة شركائهــا، إلى جانــب منظــات المجتمــع المــدني، مــن خــال الانخــراط 

في مسلســل الحــوار والتشــاور والترافــع، مــن أجــل تنزيــل المقتضيــات الدســتورية، ومواكبة مسلســل 

الإصــاح الشــامل لمنظومــة العدالــة.

ــز  ــدف إلى تعزي ــذي يه ــدراسي ال ــوم ال ــذا الي ــم ه ــأتي تنظي ــياق، ي ــذا الس ــه في ه ــت أن وأردف

ــر مــن  ــذي يعت ــة ال ــون المســطرة الجنائي ــن، وخاصــة قان ــاش العمومــي حــول إصــاح القوان النق

القوانــن الأساســية المتدخلــة في مجــال الحقــوق والحريــات، فهــو الضامــن الأســاسي لحمايــة 

الأطــراف خــال جميــع مراحــل ســر الدعــوى، وبالتــالي فهــذا الإصــاح ســيكون لــه دور ايجــابي في 

ــرب. ــي للمغ ــاء الديمقراط ــز البن تعزي

ولهــذا الغــرض، تــم اســتدعاء عــدد مــن الخــراء الأكاديميــن والمتخصصــن في المجــال القانــوني 

والقضــائي لتقديــم قراءتهــم النقديــة لمــروع إصــاح قانــون المســطرة الجنائيــة، مــن خــال التركيــز 

عــى الاختــالات التــي تعرفهــا هــذه المنظومــة القانونيــة، وســبل تطويرهــا.

لتختــم بعدهــا المتحدثــة الكلمــة بتقديــم الشــكر مجــددا للأســاتذة وللســيد الوزيــر لاســتجابتهم 

للدعــوة مــن أجــل المســاهمة في أشــغال هــذا اللقــاء، وللمنظمــة المغربيــة لحقــوق الإنســان عــى 

ــة،  ــة والقضائي ــة القانوني ــن أجــل إصــاح المنظوم ــع المــدني م ــة في مجــال التراف جهودهــا المتواصل

وانخراطهــا في مجموعــة مــن القضايــا الحقوقيــة الأخــرى.
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وزير العدل
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اعتــر الســيد وزيــر العــدل في بدايــة عرضــه الافتتاحــي، أن مشــاركته في هــذا اليــوم الــدراسي، 

ــذي أحــاط بالنقــاش العمومــي  ــوع مــن اللبــس والغمــوض ال ــه لرفــع ن ــاح ل تعتــر أول فرصــة تت

حــول المنظومــة الجنائيــة، وبالأخــص القانــون الجنــائي، وأضــاف بــأن هنــاك آراء تــم التعبــر عنهــا 

عــر العديــد مــن المنابــر، والكثــر مــن الفاعلــن، وهنــاك تســاؤلات ومطالــب وتموقعــات غارقــة في 

الالتبــاس، وهنــاك قوانــن ليســت كالقوانــن، قوانــن ليســت تقنيــة أو قطاعيــة، وإنمــا تهــم الأمــة 

ــون  ــة الأسرة، والقان ــل مدون ــال، مث ــي فع ــاش وطن ــاج إلى نق ــرة، وتحت ــخ والذاك ــع والتاري والمجتم

الإطــار حــول التربيــة والتكويــن، والقانــون الجنــائي. هــذا الأخــر، يعتــر أهــم قانــون بعــد الدســتور، 

لأنــه يمــس الأفــراد والحريــات والحقــوق والمجتمــع والدولــة والعقيــدة والتاريــخ، كــا أنــه يمــس 

مفهــوم النظــام العــام، وكــذا تمثــل المجتمــع للجريمــة والعقــاب.

فهــذا القانــون كــا أشــار الســيد الوزيــر، كان يســتحق - وخصوصــا بمناســبة الحــوار الوطنــي 

حــول إصــاح منظومــة العدالــة - نقاشــا مفتوحــا سياســيا وفكريــا، فعــى اعتبــار أنــه يعــود لفــرة 

بدايــة الســتينيات مــن القــرن المــاضي، فــإن أقــل مــا يقــال عنــه، هــو أنــه قانــون غــر متناغــم مــع 

دســتور المملكــة لســنة 2011. »إلا أن النقــاش الــذي ســاد آنــذاك، بمناســبة الحــوار الوطنــي، كان 

ــا  ــة، أدرج بعضه ــت مطروح ــي كان ــب الت ــض المطال ــات أو بع ــض التعدي ــمل بع ــا ش ــا تقني نقاش

ضمــن توصيــات الحــوار الوطنــي، وبعضهــا وجــد طريقــه في مــروع التعديــل الــذي طــرح منــذ 

ــواب.  ــس الن ــع بمجل ــة العــدل والتشري ــدي لجن ــن ي ــا ب ــة الســابقة، والموجــود حالي ــد الحكوم عه

ــم 10.16«. ــون رق ــل في مــروع القان والمتمث

كــا أشــار الســيد الوزيــر إلى أن هــذا المــروع،  ينــص عــى تعديــل 83 مــادة مــن مجموعــة 

القانــون الجنــائي، وأنــه قــد تــم اختــزال النقــاش حولــه في الإجهــاض والعلاقــات الرضائيــة، والإثــراء 

غــر المــروع، والإفطــار في رمضــان. الأمــر الــذي جعــل هــذا النقــاش يدخــل في ثنائيــات عقيمــة 

وغــر منتجــة، ترتــب  عنهــا الســقوط في فــخ تقســيم المجتمــع إلى محافظــن وإباحيــن، مؤيديــن 

ــروع، وإلى  ــر الم ــراء غ ــم الإث ــاض، و تجري ــاق الإجه ــيع نط ــون بتوس ــة يطالب ــات الفردي للحري

ــن  ــروع م ــر الم ــراء غ ــوع الإث ــش موض ــن يناق ــك كل م ــح بذل ــة، فأصب ــك بالجمل ــن لذل معارض

منطلــق دولــة الحــق والقانــون وقرينــة الــراءة، يتــم تصنيفــه في خانــة الفاســدين والإباحيــن. في 

ــذي كان ينبغــي للنقــاش أن يســر اتجــاه مداخــل أخــرى. الوقــت ال

واســتطرد المتحــدث بأنــه كان حريصــا عــى عــدم الخــوض في هــذا النقــاش لعــدم مشــاركته في 

إعــداد المــروع، عــى اعتبــار أن الأمــر قــد تــم في الولايــة الســابقة عندمــا كان في المعارضــة، إلا أنــه 

ولأهميــة الموضــوع وراهنيتــه، فقــد بــادر إلى تقديــم عــرض أمــام المجلــس الحكومــي قبــل أربعــة 

أســابيع حــول السياســة الجنائيــة، حــاول مــن خلالــه طــرح الســؤال حــول مفهــوم السياســة الجنائية 

وتوجهاتهــا ومبادئهــا؟ ومــدى توفرنــا عــى سياســة جنائيــة ؟ ومــا هــي  تجليــات هــذه السياســة 
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ــام، إذ أن السياســات  ــة والنظــام الع ــوم الفلســفة العقابي ــة إلى مفه ــا؟ بالإضاف ــا هــي مرتكزاته وم

ــم ســلوكيات،  ــم تجري ــة تحمــي النظــام العــام، وباســم النظــام العــام والنســق القيمــي يت الجنائي

وترتيــب العقوبــات.

وعــى أنــه كان مــن الــروري أن تتفــق الحكومــة حــول هــذه القضايــا، خاصــة وأنهــا ائتــاف 

يضــم خمســة أحــزاب سياســية بمرجعيــات مختلفــة. انطلاقــا مــن الاتفــاق عــى ماهيــة السياســة 

الجنائيــة، لنحــدد بعدهــا ماهيــة السياســة العقابيــة، والنظــام العــام. 

ــة  ــة عمومي ــة هــي سياس ــة الجنائي ــى أن السياس ــار ع ــذا الإط ــر في ه ــد الســيد الوزي ــا أك ك

يتدخــل فيهــا فاعلــون كــر، مــن حكومــة وبرلمــان ومجتمــع مــدني ..، وعــى أنــه لا يمكــن فهمهــا 

إلا ضمــن علاقــة ثلاثيــة، تضــم كلا مــن النظــام العــام والحريــات والسياســة الجنائيــة. »فالتصــور 

الســائد لدينــا يتمثــل في كــون الــدور الأســاسي للسياســة الجنائيــة يكمــن في حمايــة النظــام العــام، 

ــات«.  ــة ضــد الأفــراد وضــد الحري ــة لهــا طبيعــة قمعي وكأن السياســة الجنائي

وعــى أنــه مــن الــازم تفكيــك مفهــوم النظــام العــام الــذي ليــس لــه تعريــف أكاديمــي، بــل هــو 

مفهــوم مطاطــي، ينــدرج فيــه النظــام الاجتماعــي، والنظــام الاقتصــادي، والحيــاء العــام، والقيم...

ــوب أم غــر  ــام، هــل هــو نظــام مكت ــن الأســئلة حــول النظــام الع ــة م ــر بعدهــا مجموع ليث

ــه  ــارة عــن نظــام افــراضي، تمثــي، وفانطازمــي )وهمــي(، كل واحــد يتمثل مكتــوب؟ هــل هــو عب

ــة؟ ــة والفكري ــه العقائدي ــب مرجعيت حس

ثــم هــل يجــب الاحتــكام إلى نظــام عــام مكتــوب، أم فقــط للقانــون الجنــائي وقانــون المســطرة 

ــم  ــذي نتكل ــات؟ إذ يجــب الحســم بخصــوص هــذا النظــام ال ــب العقوب ــم وترتي ــة للتجري الجنائي

باســمه جميعــا. 

ــه، لا  ــابهة ل ــات المش ــى في المجتمع ــرب وحت ــه »في المغ ــه بأن ــن قناعت ــر ع ــيد الوزي ــر الس وع

يجــب أن نتكلــم عــن مفهــوم النظــام العــام، دون اســتحضار مفهــوم أســاسي جــدا، معــروف في علــم 

 .» Emile Durkheim  الاجتــاع، أبدعــه ونحثــه في نهايــة القــرن التاســع عــر »إميــل دوركايــم

،»Anomie« وهــذا المفهــوم هــو الأنوميــا

Anomie : contradiction ou absence ou confusion des normes - Dérèglement 

social, Incapacité des règles sociales à limiter les désirs des individus - désordre 

des valeurs

ــب أو  ــي تغي ــة الت ــي الحال ــاع، ويعن ــاء الاجت ــن عل ــة م ــوم مجموع ــذا المفه ــور ه ــد ط وق

تضطــرب أو تتناقــض فيهــا المعايــر في المجتمــع، ويعنــي كذلــك الحالــة التــي يضــع فيهــا المجتمــع 
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مثــا عليــا بــدون تحديــد وســائل الوصــول إليهــا، أو عــدم قــدرة القواعــد الاجتماعيــة عــى الحــد 

مــن رغبــات الأفــراد، فهنــاك مجتمعــات تمــر مــن مرحلــة انتقاليــة، مثــل المجتمــع المغــربي، وتعيــش 

ــا، يتجــى في انهيــار واختــال بعــض القيــم، دون أن تعــوض بقيــم جديــدة. ــا قيمي اضطراب

فالــذي يريــد وضــع سياســة جنائيــة لحمايــة النظــام العــام، هــل يقصــد النظــام الــذي يعيــش 

ــات  ــارات واضطراب ــا انهي ــة( فيه ــة )مرضي ــة باثولوجي ــنحمي حال ــل س ــم...؟ وه ــا في القي اضطراب

لبعــض القيــم، ولكــن لم تعــوض بقيــم جديــدة؟ كــا يجــب النظــر في كيفيــة تمثــل المجتمــع للمجــرم 

والجريمــة والعقــاب، وعليــه فإنــه لا يمكننــا وضــع سياســة جنائيــة تحمــي شــيئا لا نعرفــه«.

ــة  ــة عقابي ــز بنزع ــي تتمي ــة الت ــن الجنائي ــد القانون ــض القواع ــن بع ــا حــذر المتحــدث م ك

ــاح،  ــاج والإص ــة الإدم ــتحضر غاي ــة، ولا تس ــورة الإجرامي ــوم الخط ــى مفه ــز ع ــددة، وترتك متش

والتــي مــن شــأنها أن تحــول الدولــة مــن حاميــة تحــارب الهشاشــة والفقــر وتعمــل عــى التنميــة 

ــة  ــد« الخطــورة الإجرامي ــة ترغــب في »تحيي ــة، إلى دول ــة وقائي ــة، في إطــار سياســة جنائي البشري

الجنائيــة   القوانــن  Contrôle des masses، وإن كانــت هنــاك بعــض  الشــامل..  والتحكــم 

ــة. ــاح والوقاي ــاج والإص ــة إلى الإدم الترامي

كــا حــث المتحــدث عــى ضرورة اســتحضار بعــض المقترحــات التــي قدمتهــا الحكومــة الســابقة 

ــه  ــه كــا ســبقت الإشــارة ل مــن خــال مــروع القانــون رقــم 16.10، الــذي اختــزل النقــاش حول

ــا المــرأة وحمايــة القاصريــن، والإثــراء غــر المــروع.. مشــرا إلى أنــه بالرغــم مــن أهميــة  في قضاي

النقــاش حــول تلــك القضايــا إلا أن الأمــر لم يكــن كافيــا.

 Denis ــي ــاضي الفرن ــه الق ــذي كتب ــف ال ــر في هــذا الإطــار إلى المؤل ــد أشــار الســيد الوزي وق

 La volonté de punir.« ،»ــة ــوان »إرادة العقــاب. مقــالات في الشــعبوية الجنائي Salas تحــت عن

Essai sur le populisme pénal، الــذي حلــل التيــارات الموجــودة داخــل المجتمعــات الديمقراطيــة، 

والمســاة ب »الشــعبوية الجنائيــة«، وهــي التيــارات التــي تحــاول أن تســتثمر في الخــوف وحاجــة 

المواطنــن إلى الأمــن، كالخــوف مــن انتشــار الإرهــاب والهجــرة السريــة، والجريمــة المنظمــة، لدفــع 

المجتمــع إلى المطالبــة بالأمــن أكــر مــن الحريــة، ليتجــاوب الفاعلــون السياســيون مــع هــذا المطلــب 

بالعمــل عــى تشــديد العقوبــات. ولعــل أفضــل تجســيد لهــذه العمليــة حســب المتحــدث: حالــة 

الولايــات المتحــدة الأمريكيــة التــي تضاعفــت فيهــا الســاكنة الســجنية ثمــاني مــرات خــال الســنوات 

الأربعــن الأخــرة.

ــن  ــة، م ــة الانتخابي ــا في العملي ــد فاعليته ــة تج ــعبوية الجنائي ــذه الش ــا إلى أن ه ــر بعده ليش

خــال تقديــم برنامــج انتخــابي يســتثمر في الخــوف، تتصــدره إجــراءات متشــددة لمحاربــة الجريمــة، 

لينــال هــذا البرنامــج تأييــد الناخبــن والناخبــات -مثــل مــا تقــوم بــه الجبهــة الوطنيــة في فرنســا- 
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ــاج الشــباب وإنعــاش  ــة لإدم ــة واقتصادي ــاد سياســات اجتماعي ــه اعت ــذي يجــب في في الوقــت ال

الشــغل والصحــة والتعليــم، بــدل الخــوض في نقــاش تشــديد العقوبــات وتمديــد  مــدد الســجن، وكل 

ذلــك في إطــار سياســة جنائيــة وقائيــة.

وقــد ركــز بعدهــا الســيد الوزيــر عــى القانــون الجنــائي المغــربي، الــذي أثــار بشــأنه مجموعــة 

مــن الأســئلة حــول: “ طبيعــة هــذا القانــون، هــل هــو قانــون وضعــي أم أن لــه مرجعيــة معينــة؟ 

ــر في  ــب أن نس ــا، يج ــا وضعي ــإذا كان قانون ــور؟ ف ــى المحظ ــاح، أم ع ــى المب ــي ع ــو مبن ــل ه وه

الاتجــاه الوضعــي، بــدل أن نســر في ثنائيــة تجمــع بــن المحظــور والمبــاح في نفــس الوقــت، وهــو مــا 

يكرســه القانــون الجنــائي المغــربي حاليــا، إذ يضــم مقتضيــات ترتكــز عــى المفهــوم الوضعــي، وتهــدف 

إلى تجريــم بعــض الســلوكيات التــي تشــوه وتــؤذي النظــام العــام، مثــل »الســكر العلنــي البــن« 

و»الإفطــار العلنــي« و»الممارســة الجنســية خــارج إطــار الــزواج« بالرغــم مــن أنــه في هــذه الحالــة 

الأخــرة نجــد اختــالا للحــدود بــن الفضــاء العــام والفضــاء الخــاص، فالتجريــم مقــرون بالاعــراف 

أو بتحريــر محــر تلبــي مــن طــرف ضابــط الشرطــة القضائيــة، وبحضــور شــهود، بينــا لا يشــر 

إلى العلنيــة كــا في حالتــي الإفطــار والســكر.

ــو أن الصــاة ركــن مــن  ــرك الصــاة، ول ــا يجــرم ت ــائي م ــون الجن ــل، لا يوجــد في القان وفي المقاب

ــن  ــدث ع ــاس، وتتح ــة للن ــاة الخاص ــن الحي ــدث ع ــات تتح ــد مقتضي ــاذا توج ــام. فل أركان الإس

ــن؟ ” ــن أشــخاص بالغ ــة ب ــات رضائي محــاضر تلبســية تجــرم علاق

ليســتنتج أن هــم المــرع هــو عــدم إيــذاء المشــاعر والحيــاء العــام من منطلــق المفهــوم المطاطي 

للنظــام العــام، عكــس هــدف النظــام العــام في الــدول الإســكندنافية المتمثل في تحقيق الســكينة.

وأنــه عــى اعتبــار أن القانــون الجنــائي يتضمــن مقتضيــات لم يتعامــل معهــا المــرع بالمفهــوم 

الوضعــي للقانــون فإنــه كان مــن الــازم خلــق نــوع مــن الانســجام بــن مقتضياتــه، وفتــح نقــاش 

ــة لخدمــة  ــات بديل ــك التفكــر في ســن عقوب ــة، ومفهــوم العقــاب..، وكذل حــول الفلســفة الجنائي

ــربي،  ــع المغ ــر في المجتم ــج كب ــول نض ــل حص ــاش في ظ ــذا النق ــح ه ــه آن الأوان لفت ــع، وأن المجتم

ــات. ــة الحري ــا في حماي ــة دورا محوري ــر أن للسياســة الجنائي ــد يعت ــاد دســتور جدي واعت

ــار، وأن  ــذا الإط ــازم في ه ــاش ال ــه النق ــاب عن ــد غ ــد ق ــتور الجدي ــار إلى أن الدس ــا أش ك

هــذا الدســتور الــذي يجــرم التعذيــب والاختفــاء القــري، والاعتقــال التعســفي، والاعتــداء عــى 

ــا  ــو م ــا. ه ــيئا مقدس ــر ش ــي تعت ــة الت ــه الخاص ــة حيات ــخص في حماي ــق كل ش ــات، و ح الحري

ــش  ــتور، ولا نناق ــش الدس ــر: “نناق ــيد الوزي ــار الس ــا أش ــن إذن ك ــه، فنح ــز علي ــب التركي يج

ــور’’. ــرام والمحظ ــال والح الح
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ليختــم المتحــدث مداخلتــه بكــون الدســتور يعتمــد في فصلــه الأول عــى أربعــة عنــاصر يمكن أن 

تجنبنــا متاهــة البحــث عــن مفهــوم للنظــام العــام، حيــث ينــص في فصلــه الأول عــى أنــه:» تعتمــد 

ــدة  ــمح، والوح ــامي الس ــن الإس ــل في الدي ــة، تتمث ــت جامع ــى ثواب ــة، ع ــا العام ــة في حياته الأم

ــار  ــات والاختي ــار الديمقراطــي«. فالحري ــة الدســتورية، والاختي ــد، والملكي ــددة الرواف ــة متع الوطني

ــس  ــوض أس ــات، يق ــوق والحري ــس بالحق ــن يم ــام. وم ــام الع ــم النظ ــن صمي ــي إذن م الديمقراط

ــة  ــع في بداي ــذي وض ــائي ال ــون الجن ــذا القان ــم ه ــن تقيي ــا م ــتور يعفين ــام. وأن الدس ــام الع النظ

ــنة 2020.  ــن الآن في س ــتينات، ونح الس
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أشــارت الأســتاذة جميلــة الســيوري في مقدمــة تعقيبهــا عــى العــرض الافتتاحــي للســيد وزيــر 

ــة بنظــرة  ــن السياســة الجنائي ــة يتحــدث ع ــا لرجــل دول ــرة، يســتمع فيه ــه لأول م ــدل، إلى أن الع

نقديــة مميــزة في بعــض ملامحهــا، مــرزة أنهــا تــود وضــع السياســة الجنائيــة في إطارهــا العــام.

ــة هــي شرط عضــوي لاســتكمال مسلســل مأسســة  ــون السياســة الجنائي ــن ك ــم انطلقــت م ث

الدولــة ودمقرطــة المجتمــع، ومــن كــون السياســة الجنائيــة تلعــب دورا أساســيا في ضبــط التطــورات 

ــي،  ــطي، والعالم ــه الأورو-متوس ــار محيط ــا، أو في إط ــواء وطني ــرب، س ــا المغ ــي يعرفه ــة الت الحالي

وكــذا رصــد التحــولات الوظيفيــة لميكانيزمــات العلاقــة بــن مؤسســات الدولــة والمجتمــع )ممارســة 

ــوني والأمــن  ــة الحقــوق، وضــان الأمــن القان ــة، دمقرطــة المجتمــع، حماي العنــف المــروع للدول

القضــائي... (، وبالتــالي، فــإن السياســة الجنائيــة هــي مكــون أســاسي.

ــر في نقطــة واحــدة، وهــي أن النقــاش لم  ــا اختلــف مــع الســيد الوزي ــة: “أن وأضافــت المتدخل

يكــن مغلوطــا، بــل كان نقاشــا مميــزا وحــاضرا بمبــادرة مــن المجتمــع المــدني والمؤسســات الوطنيــة. 

ــا  ــاش غني ــث كان النق ــذا الخصــوص إلى محطــة 2004، حي ــدة محطــات، وأشــر به ــرف ع ــا ع ك

وخرجنــا فيــه بعــدة خلاصــات قويــة.

ــول  ــاع ح ــا بالإج ــا فيه ــي توصلن ــة، والت ــة العدال ــاح منظوم ــة إص ــا محط ــت أيض ــم كان ث

ســت موجهــات لميثــاق إصــاح منظومــة العدالــة، حيــث كان هنــاك نقــاش قــوي ووازن، وكانــت 

مســاهمة المجتمــع المــدني والجمعيــات الحقوقيــة قويــة جــدا. ومــا طرحتمــوه الســيد الوزيــر، كان 

في قلــب اهتمامــات المجتمــع المــدني. وقــد كانــت رهاناتنــا وتطلعاتنــا كبــرة نحــو التعديــل الشــامل 

ــة. للمنظومــة الجنائي

ــة  ــة جنائي ــن، وفي منظوم ــة في القوان ــة وانتقائي ــات جزئي ــش تعدي ــا نناق ــوم، مازلن ــا الي لكنن

ــرى. ــة الأخ ــات العمومي ــل السياس ــة بكام ــا علاق ــرة له خط

فــإذن، عندمــا نعتــر بــأن السياســة الجنائيــة مكــون أســاسي مــن السياســات العموميــة، تطــرح 

ضرورة لهــا علاقــة بموضــوع اليــوم، ألا وهــي ضرورة الالتــزام بالمعايــر الدوليــة لحقــوق الإنســان في 

شــموليتها. وهــي معايــر مصــادق عليهــا مــن طــرف المغــرب، كــا لا يجــب الســر في اتجــاه تجــزيء 

المنظومــة الجنائيــة. ونحــن نتفــق عــى هــذه المنطلقــات المرجعيــة.

أكيــد أن الإصلاحــات المنجــزة منــذ 2004 كانــت تجديديــة، ولكننــا اعتبرناهــا آنــذاك تقدمــات 

ــة  ــر عــى ترســانة قانوني ــة التوف ــل في عــدم كفاي Des avancées. غــر أن المشــكل الواقعــي يتمث

فقــط، بــل يجــب تحقيــق نتائــج ملموســة عــى مســتوى تفاعــل منفــذي السياســة الجنائيــة.

ــك  ــة، ولا ش ــج ملموس ــن نتائ ــفر ع ــا لم تس ــول به ــة المعم ــة الجنائي ــأن السياس ــا ب ــد أيقن فق

ــع  ــك يرج ــبب في ذل ــج؟ إن الس ــق أي نتائ ــاذا لم تحق ــك. فل ــى ذل ــوم ع ــق الي ــع متف أن الجمي
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لعــدم توفــر القــدرة لــدى الفاعــل الأمنــي، والمؤسســة القضائيــة، والمؤسســة الســجينة عــى مواكبــة 

ــه أيضــا. ــاه إلي ــون، وهــذا معطــى يجــب الانتب ــي طــرأت عــى القان ــات الت التعدي

فــإذا وقفنــا عــى مجمــل الإشــكاليات المرتبطــة بالمنظومــة الجنائيــة، نجــد بــأن الهــوة مازالــت 

شاســعة بــن السياســة الجنائيــة والواقــع، وذلــك لأن فعاليــة السياســة الجنائيــة يجــب أن ترتبــط 

بإحــداث تغيــرات جذريــة عــى المســتوى الاقتصــادي، والاجتماعــي، والثقــافي.

فالسياســة الجنائيــة مرتبطــة بالسياســات العموميــة، لذلــك لا بــد مــن الســر في اتجــاه سياســات 

ــق  ــرى لتحقي ــات أخ ــه إصلاح ــب أن تواكب ــاح، يج ــق الإص ــرد أن ينطل ــة. فبمج ــة مندمج عمومي

ــى  ــات ع ــا إصلاح ــب أن تواكبه ــي يج ــة الت ــة الجنائي ــة للسياس ــاء فعالي ــاة، وإعط ــج المتوخ النتائ

ــافي. المســتوى الاقتصــادي والاجتماعــي والثق

ــها  ــى رأس ــة وع ــندات المرجعي ــض الس ــزة، وبع ــات المنج ــتغل التراك ــن لا نس ــف، نح وللأس

الدســتور، التــي تفتــح آفــاق المراجعــة الشــاملة لمنظومتنــا وسياســتنا الجنائيــة. فلدينــا البــاب الثــاني 

مــن الدســتور المتعلــق بالحريــات والحقــوق الأساســية وخاصــة المــواد 20، 21 و22 منــه، والبــاب 

ــة  ــن الممارس ــتمدة م ــات مس ــا ضمان ــا أيض ــة. ولدين ــلطة القضائي ــتقلال الس ــق باس ــابع المتعل الس

ــة،  الاتفاقيــة للمغــرب التــي هــي قيــد التطــور. وكذلــك توصيــات ميثــاق إصــاح منظومــة العدال

ــات. ــة للحقــوق والحري ــة القضائي ــز الحماي ــق بتعزي ــث المتعل خاصــة الهــدف الاســراتيجي الثال

وقــد ورد ذلــك في مذكــرة المجلــس الوطنــي لحقــوق الإنســان بهــذا الخصــوص. وهنــاك أيضــا 

ــل إعــان ســالفادور،  ــة مث ــا التطــورات الدولي ــة الناجعــة التــي جــاءت به ــة الدولي النظــم الجنائي

ومــروع الدوحــة... لقــد كان النقــاش حيــا وغنيــا، ولكننــا لم ننتبــه إلى تركيبــه مــن أجــل التقــدم 

نحــو الهــدف، ألا وهــو إصــاح السياســة الجنائيــة.

ــد  ــاة واحــرام قواع ــدى مراع ــن في نظــري في م ــة، تكم ــم السياســة الجنائي ــات تقيي إن منطلق

ــة.  ــة العادل المحاكم

طبعــا النقــاش الفلســفي مهــم، ولكننــا اليــوم يجــب أن نربــط السياســة الجنائيــة بمــدى احترامها 

ومراعاتهــا لقواعــد المحاكمــة العادلــة، ومــدى اســتحضارها للجــدوى مــن العقوبــة، وكذلــك جعــل 

ــا  ــدى مراعاته ــن، وم ــات والمواطن ــائي للمواطن ــن القض ــة الأم ــة في خدم ــة الجنائي ــد العدال قواع

ــة  ــز، الحري ــدم التميي ــة، المســاواة، وع ــة في الكرام ــة، المتمثل ــادئ المرجعي للأســس الفلســفية، والمب

وحريــة المعتقــد، حمايــة الخصوصيــة والحميميــة. وفي نظــري، هنــاك مدخــان للقــول بأننــا نتوفــر 

عــى سياســة جنائيــة فعالــة وضامنــة لحقــوق الإنســان: 

• المدخــل أول يتعلــق بالملاءمــة مــع الدســتور والمواثيــق الدوليــة، والانطــاق مــن ملاحظــات 	

آليــات المعاهــدات. 
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• ــة 	 ــا ســأركز أساســا عــى مقارب ــة.  وهن ــات عرضاني ــق بإعــال مقارب ــاني يتعل والمدخــل الث

ــائي. ــون الجن ــادة صياغــة شــاملة للقان ــوع الاجتماعــي بشــكل أفقــي، لإع الن

ثم في العلاقة بالمسطرة الجنائية يجب:

• مراجعة نظام المساعدة القضائية، لأنه يساعد على الولوج إلى العدالة.	

• توسيع وتنويع نطاق العقوبات قدر الإمكان.	

• اعتبار مختلف قواعد المسطرة الجنائية من النظام العام.	

• القضاء على التمييز في المتابعات، وإعمال مبدأ المساواة...’’.	

ــرا  ــن أط ــن اللذي ــول المشروع ــية ح ــات الأساس ــرض الملاحظ ــتاذة لع ــت الأس ــك، انتقل ــد ذل بع

ــة: ــة الجنائي المنظوم

“فــأولا، ليــس لدينــا ديباجــة مرجعيــة توضــح المرجعيــة الحقوقيــة والســقف في الملاءمــة مــع 

الدســتور، وفي الممارســة الاتفاقيــة. كــا توضــح نيــة المــرع اليــوم، لأن القانــون ليــس قاعــدة ثابتــة، 

بــل يتطــور مــع المجتمــع، ويجــب معرفــة الســقف، حتــى نعمــل عــى رفــع هــذا الســقف مســتقبلا.

كــا أن هنــاك التباســا بــن المرجعيــة الدينيــة، والمرجعيــة الحقوقيــة، والمرجعيــة »الأخلاقيــة«، 

إلى جانــب احتفــاظ مــروع القانــون الجنــائي بنفــس البنيــة التــي تكــرس نفــس الفلســفة الجنائيــة 

ــق  ــا يتعل ــا في ــة، خصوص ــات الدولي ــع الالتزام ــة م ــة، والمتعارض ــز والذكوري ــى التميي ــة ع القائم

ــقه  ــي في ش ــار المرجع ــس الإط ــك بنف ــان كذل ــظ المشروع ــا احتف ــاء. ك ــانية للنس ــوق الإنس بالحق

ــافي. الإيديولوجــي والثق

ويظهــر مــن خــال المشروعــن، الاســتمرار في اعتــاد مقاربــة تقــول بالحيــاء والأخــاق العامــة، 

ــي،  ــب اســتمرار تحكــم الهاجــس الأمن ــة. هــذا إلى جان ــة الحقوقي ــاد الفلســفة والمقارب ــدل اعت ب

ــة  ــاس خلفي ــى أس ــة، وع ــة والجماعي ــم الفردي ــن وحرياته ــوق المواطن ــاب حق ــى حس ــك ع وذل

تقليديــة وأخلاقيــة، مــع هيمنــة الانتقائيــة في التعاطــي مــع الإصلاحــات، عــوض الإصــاح الجــذري 

ــة شــمولية وتشــاركية’’. وفــق مقارب
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ــر كفيلســوف  ــع الســيد الوزي ــيتفاعل م ــه س ــة، إلى أن ــد خطــاب في البداي ــتاذ محم ــار الأس أش

ورجــل سياســة، وكحقوقــي وإنســان لــه خلفيــة تنويريــة. ثــم استرســل في الحديــث: “أعتقــد بــأن 

ــس  ــن واضحــة، لا لب ــا قوان ــي تنعكــس مــن خــال كونه ــد، هــي الت ــة لأي بل التشريعــات الجنائي

فيهــا، بســيطة وغــر معقــدة، ومنســجمة في مقتضياتهــا مــع احــرام هــذا البلــد لحقــوق الإنســان، 

ــه الأساســية. وضــان حريات

فالدولــة كــا هــو معــروف، في ســعيها إلى خلــق الاســتقرار لفائدتهــا داخــل المجتمــع، تلجــأ إلى 

اتخــاذ اجــراءات مــن شــأنها أن تمــس بحريــة الفــرد، وأن تحــد منهــا. لذلــك يتدخــل القانــون لحمايــة 

حــق الفــرد في الدفــاع عــن نفســه، أثنــاء سريــان مراحــل الخصومــة الجنائيــة، والتــي يكــون فيهــا 

الفــرد محــط البحــث أو التحقيــق أو المحاكمــة أو تنفيــذ العقوبــة.

إن التشريــع مهــا بلــغ مــن ســمو ومــن ضــان للحقــوق الأساســية للفــرد، لا يمكــن أن يعمــل 

عــى تحقيــق الغايــة التــي ســن مــن أجلهــا إذا لم يطبــق تطبيقــا ســليما، أو إذا لم يكــن المســؤولون 

عــن ممارســة تنفيــذ القانــون خــال كافــة المراحــل في المســتوى اللائــق؛ مــن ســمو الأخــاق، ونقــاء 

الضمــر والاســتقلال التــام.

ولهــذا، أصبحــت العلاقــة بــن النــص التشريعــي، والطريقــة التــي يتــم بهــا تطبيــق هــذا النــص، 

ســواء مــن حيــث التفســر، أو مــن حيــث التجــاوز، أو حتــى الخــرق، مــن المياديــن الهامــة الجديــرة 

بالدراســة، وســر أغوارهــا. وفعــا نحــن في حاجــة إلى ذلــك.

إذن أقــول بــأن العنــاصر الثلاثــة التــي حددهــا مــروع القانــون الجنــائي في فصلــه الأول، هــي 

ــة  ــم، وسياس ــة التجري ــي سياس ــة، وه ــة الجنائي ــة للسياس ــة الثلاث ــع القانوني ــدد المواضي ــي تح الت

ــر الوقــائي. العقــاب، وسياســة التدب

ــل وكــا أوضــح  ــا، ب ــة في عمقه ــة الظاهــرة الإجرامي ــة لا تكفــي لمحارب هــذه السياســة الجنائي

ذلــك المؤتمــر الســادس لهيئــة الأمــم المتحــدة بشــأن مكافحــة الجريمــة المنعقــد ســنة 1980، الــذي 

نــص عــى أن اســراتيجية منــع الجريمــة لا يمكــن أن يقتــر عــى نظــام القضــاء الجنــائي لوحــده. 

إذ أن أكــر السياســات تأثــرا، تتمثــل في توفــر حلــول للمشــاكل الاجتماعيــة والاقتصاديــة والثقافيــة 

التــي تؤثــر عــى قطاعــات كبــرة مــن الســكان.

ــة  ــل الدول ــن قب ــتعملة م ــة، المس ــائل الزجري ــوع الوس ــي مجم ــي ه ــة الت ــة الجنائي والسياس

لمواجهــة الجريمــة حســب وجهــة النظــر التقليديــة، لكــن عــى ضــوء العلــوم الحديثــة، مــن علــم 

ــة، إلى  ــة والتربوي ــا تتســع لتشــمل الوســائل الوقائي ــم الإجــرام، فإنه ــاع، وعل ــم الاجت النفــس وعل

ــة. ــراءات الزجري ــب الإج جان
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تعتــر سياســة التجريــم مــن أهــم جوانــب السياســة الجنائيــة، بتمييزهــا الواضــح بــن مــا هــو 

ــا هــو إجــرائي. فالمــرع مــن أجــل رصــد أســباب الاضطــراب الاجتماعــي،  ــوني موضوعــي، وم قان

وتمكــن القــاضي الزجــري مــن تحديــد الفعــل والعقوبــة الملائمــة، يقــوم بعمليــة تجريــم معتمــدة 

عــى ثلاثــة عنــاصر، وهــي الوجــود المســبق للنــص القانــوني، والنشــاط الخارجــي، والنشــاط الداخلي.

وهنــاك أســئلة كثــرة تطــرح حــول واقــع سياســة التجريــم وآفاقهــا في القانــون المغــربي. إنهــا 

أســئلة الفعاليــة والمشروعيــة، ليــس فقــط المشروعيــة الدســتورية، وإنمــا المشروعيــة المســتمدة مــن 

مــدى احترامنــا لالتزاماتنــا عــى مســتوى المواثيــق الدوليــة، وطبعــا عــى المســتوى الداخــي.

وبخصــوص القانــون الجنــائي، أود أن أقــول بــأن هــذا القانــون، يعــود إلى مــا قبــل تاريــخ وضعــه. 

ــامية في  ــة الإس ــاسي، والشريع ــدر أس ــي كمص ــون الفرن ــي القان ــا ه ــتقي منه ــي اس ــادر الت فالمص

بعــض الجوانــب.

وإذا نظرنــا فقــط مــن زاويــة القانــون الفرنــي، فــإن عمــر هــذا القانــون يعــود إلى القرن التاســع 

ــة  ــة والاقتصادي ــروف التاريخي ــل الظ ــد. ولع ــا بع ــا في ــي عرفه ــادة الت ــح والزي ــع التنقي ــر، م ع

والاجتماعيــة، التــي دعــت المــرع الفرنــي، خــال ذلــك العهــد إلى وضــع تصــور معــن لعمليــة 

التجريــم، ليســت هــي التــي يمكــن أن توحــي للمــرع المغــربي في القــرن الواحــد العشريــن.

فالمقاربــة الأولى هــي مقاربــة زمنيــة، تتعلــق بالمعــاصرة والاســتجابة لــكل المشــاكل المطروحــة 

في زمــن معــن، ومجتمــع معين.أمــا تطعيــم المجموعــة الجنائيــة ببعــض المبــادئ المســتوحاة بصــورة 

مــن الصــور مــن الشريعــة، فإنهــا لم تعمــل إلا عــى زيــادة التأكيــد عــى التناقــض بــن واقــع التشريع 

ــون،  ــق القان ــل وتطبي ــة المــرع والإرادة السياســية للقائمــن عــى تنزي ــن ني وواقــع الممارســة، وب

ونشــر هنــا إلى المثــال المتعلــق ببيــع الخمــر الــذي يثــر في بعــض الأحيــان إحساســا بعــدم الجديــة 

وعبثيــة مأســاوية، تجعــل الكثيريــن يشــككون في النوايــا لبنــاء دولــة القانــون.

وعليــه، فــإن الاعتــاد عــى الشريعــة كمبــادئ ســامية تهــدف إلى بنــاء مجتمــع عــادل، لم تتــم 

ــون  ــي، إلى قان ــون الفرن ــل نســخة القان ــع المغــربي إلا بشــكل مشــوه، ولم تنجــح في تحوي في الواق

مغــربي أصيــل.

فــإذا كانــت مشروعيــة القوانــن تقتــي مطابقتهــا لــروح الدســتور ومقتضياتــه، فــإن المشروعيــة 

ــن  ــتمدة م ــة المس ــا للمشروعي ــة فع ــن محترم ــة إن لم تك ــتبقى ناقص ــتور، س ــة إلى الدس بالإضاف

التزامــات المغــرب عــى المســتوى الــدولي.

ــات  ــن الضروري ــة م ــم لمجموع ــة التجري ــة سياس ــة مراجع ــرض مواكب ــع الآن يف ــا أن الواق ك

ــا في: ــل أساس تتمث

• ضرورة المراجعــة الشــاملة للقوانــن المدنيــة والتجاريــة، وخاصــة المنظمــة لــأوراق التجاريــة 	
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والــركات والمؤسســات البنكيــة، لتدعيــم وتنظيــم تلــك المؤسســات، وتطويــر الجــزاء المــدني.

• ضرورة التصــدي للمشــاكل الجديــدة التــي تطرحهــا المرحلــة الاجتماعيــة الحاليــة، بتعزيــز 	

مراقبــة حركيــة الأمــوال، والإثــراء غــر المــروع، ومراقبــة مداخيــل موظفــي الدولــة.

• ــائي، 	 ــع الجن ــز التشري ــم تعزي ــات، ث ــال الحري ــيع مج ــة وتوس ــن السياس ــل ب ضرورة الفص

ــراد. ــوق الأف ــات وبحق ــر بالحري ــق الأم ــا يتعل ــة عندم خاص

إن غايــة التشريــع هــي إدخــال الســعادة عــى المواطنــن، وكل تشريــع لا يصــل هــذا المبتغــى، 

يعتــر بعيــدا عــن الواقــع.

ــن  ــن الاقتصادي ــر م ــميث« يعت ــأن »آدم س ــم ب ــا نعل ــا جميع ــول بأنن ــر، أود أن أق وفي الأخ

الكبــار، ولكنــه كان أيضــا فيلســوفا وألــف كتبــا في هــذا البــاب، وقــد أعطــت الفلســفة لهــذا الهــرم 

ــرا. الاقتصــادي بعــدا إنســانيا كب

وأتمنــى مــن الســيد الوزيــر الفيلســوف، أن يســاهم في هــذه النقلــة لنعيــش في مجتمــع حريــات 

جديــر بــأن نعيــش فيــه، وجديــر بنــا أن ندافــع عنــه وندعمــه’’.
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العرض الافتتاحي

تفاعل السيد وزير العدل مع المعقبين
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ــة الســيوري،  ــه مــع التعقيــب الأول للأســتاذة جميل ــر العــدل، في إطــار تفاعل أكــد الســيد وزي

والتعقيــب الثــاني للأســتاذ محمــد خطــاب، أن المجتمــع المــدني ســاهم في مختلــف الحــوارات التــي 

عرفتهــا بلادنــا بخصــوص إصــاح العدالــة، بتقديــم اقتراحــات لتطويــر المنظومــة الجنائيــة، ولتجويــد 

نــص مــروع القانــون الجنــائي، ونــص مــروع قانــون المســطرة الجنائيــة.

وبخصــوص الحــوار الوطنــي حــول ميثــاق إصــاح العدالــة، أشــار إلى أنــه كان مــن المفــرض عــى 

مــن يؤطــر ويقــود النقــاش أن يكشــف عــن أوراقــه، مــرزا بــأن مــا تــم الوصــول إليــه، عقــب هــذا 

الحــوار، هــو فقــط مــا تضمنــه الدســتور فيــا يتعلــق بفصــل الســلط، حيــث تــم إنشــاء مجلــس 

أعــى للســلطة القضائيــة، وكــذا نقــل اختصاصــات وزارة العــدل إلى رئاســة النيابــة العامــة. أمــا عــن 

القانــون الجنــائي الــذي يضــم أزيــد مــن 600 مــادة، فقــد تــم تقديــم مــروع بخصوصــه يحتــوي 

عــى 83 مــادة فقــط )مــروع القانــون رقــم 10.16(، في نهايــة الولايــة التشريعيــة الســابقة، دون 

ــب  ــر بترتي ــق الأم ــك، وهــل يتعل ــم ذل ــب ت ــق أي ترتي ــك، متســائلا عــن » وف ــح أســباب ذل توضي

كرونولوجــي حســب المــواد، أم حســب أولويــات وأجنــدة معينــة ؟

واســتطرد المتحــدث بالقــول: “إن هنــاك مــن يعتقــد بــأن هــذا المــروع المعــروض حاليــا عــى 

ــه  ــة ل ــات، والحــال أن لا علاق ــة بالحري ــه علاق ــواب، ل ــس الن ــع بمجل ــة العــدل والتشري أنظــار لجن

ــات  ــة المرجعي ــا معرف ــه: “كان بودن ــا بأن ــوص’’، مضيف ــذا الخص ــاري به ــاش الج ــات وبالنق بالحري

والخلفيــات التــي تحكــم هــذا التعديــل، أمــا بالنســبة لي، فقــد كنــت في المعارضــة حينــا تــم تقديــم 

ــاد  ــر - الإتح ــيد الوزي ــزب الس ــارة إلى أن ح ــداده’’. )في إش ــة لي في إع ــة ولا فاصل ــروع، لا نقط الم

ــة الســابقة(. ــة التشريعي الاشــراكي للقــوات الشــعبية - كان ينتمــي إلى المعارضــة خــال الولاي

وأضــاف المتحــدث بــأن المطــروح حاليــا، ليــس التصويــت التفصيــي عــى مــواد المــروع، كــا 

ــا  ــة، ويجــب تناوله ــة الجدي ــة، وإنمــا هــي في غاي يعتقــد البعــض، فالأمــور لا تطــرح بهــذه الكيفي

بالكيفيــة التــي تــم التطــرق إليهــا في عرضــه الافتتاحــي.

ثــم شــدد المتحــدث عــى أنــه: »إذا كان القانــون الجنــائي يجــب أن يحمــي النظــام العــام، وأن 

مــا يجمــع الأمــة هــو الدســتور، فيجــب الاحتــكام إلى هاتــه الوثيقــة التــي صوتــت عليهــا الأمــة، 

والتــي تنــص عــى أربــع ثوابــت جامعــة وهــي » الإســام الســمح، والاختيــار الديمقراطــي، والملكيــة 

ــة، ولا  ــة الجنائي ــرة السياس ــب دس ــك« يج ــا«، ولذل ــكل روافده ــة ب ــدة الوطني ــتورية والوح الدس

يجــب اعتــاد مرجعيــة أخــرى، عــدا الدســتور الــذي أفــرد بابــا خاصــا للحقــوق والحريــات.«

ــن  ــة، لك ــطرة الجنائي ــات في المس ــوق والحري ــاج الحق ــب إدم ــه يج ــى أن ــدث على ــد المتح وأك

عــى أســاس أن نتفاهــم حــول ماهيــة الحريــات؟ فهــل الحريــة هــي الإســاءة إلى الغــر مــن خــال 

حريــة التعبــر، وتشــويه ســمعته وذمتــه، وبالحــق في الصــورة والــرف والحميميــة؟، مضيفــا بــأن: 

ــا أن  ــة.«. ك ــة وانتقائي ــت تجزيئي ــان ليس ــوق الإنس ــة، وحق ــون متكامل ــب أن تك ــة يج »المنظوم
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»النظــام العــام ليــس ســكونيا، بــل يتغــر عبر الزمــن، ويجب أخــذه في حركيتــه وتطــوره وديناميكيته. 

فــا كان مباحــا في زمــن معــن كالنخاســة والعبوديــة مثــا، أصبــح اليــوم محرمــا ومجرمــا بقوانــن«.

ــور، لأن  ــب التط ــب أن تواك ــة، يج ــة الجنائي ــر إلى أن المنظوم ــت الوزي ــرى، لف ــة أخ ــن جه م

ــر،  ــار بالب ــة، والاتج ــرة السري ــاب والهج ــة الإره ــة لمحارب ــة الدولي ــرط في المنظوم ــرب منخ المغ

ــم  ــاج جرائ ــب إدم ــا يج ــه حالي ــا أن ــارات. ك ــرة للق ــة العاب ــة المنظم ــوال، والجريم ــض الأم وتبيي

جديــدة في القانــون الجنــائي، مثــل الجرائــم المنصــوص عليهــا في القانــون الإنســاني الــدولي كالإبــادة، 

ــم ضــد الإنســانية. ــم الحــرب والجرائ وجرائ

وأكــد المتحــدث بــأن: »هــذا البعــد الحقوقــي في مرجعيتــه الكونيــة، يجــب أن يدمــج في القانــون 

الجنــائي«، فالقانــون الجنــائي »لا يجــب أن يدخــل مقتضيــات احترازيــة مــن حقــوق الإنســان، بــل 

عــى العكــس، يجــب أن يدمــج مقتضيــات حــول حقــوق الإنســان، ويحميهــا ويعاقــب مــن يمــس 

ــة،  ــذه الني ــن ه ــب أن يعل ــائي، يج ــون الجن ــرع في القان ــد أن ي ــن يري ــرا إلى أن: »م ــا.«، مش به

ويــرح بهــذه الفلســفة والمرجعيــة«.

ثــم واصــل قائــا: » إن مــا هــو مضمــن في مــروع القانــون الجنــائي، لا أجــد فيــه نفــي ولا 

يمثلنــي، ولذلــك أنــا غــر معنــي بمــا طــرح في الحكومــة الســابقة قبــل أربــع ســنوات. واعتقــد بــأن 

النقــاش حــول الموضــوع يجــب أن يســتمر حتــى لا يقــع أي انــزلاق أو اختــزال أو تشــويش أو افتعال 

لمعســكرين، كــا وقــع ســابقا مــع مدونــة الأسرة. والنزعــة الدســتورية يجــب أن تكــون قويــة، مــا 

دام هنــاك دســتور توافقــت وأجمعــت عليــه الأمــة«.

ــا لم نســتثمر  ــا، وأنن ــي تجمعن ــة الت ــدد، والدســتور هــو اللحم ــع متع وأضــاف: » نحــن مجتم

الدســتور بالشــكل الــازم، وأن المعيــار الوحيــد لإنتــاج العقوبــة والتجريــم هــو الدســتور. وأعتقــد 

بأنــه لم يتــم اســتثمار كل مــا يتضمنــه الدســتور بالشــكل الــازم«، مذكــرا بالرســالة الملكيــة الموجهــة 

للمناظــرة الدوليــة حــول الاســتثمار والعدالــة المنعقــدة بمراكــش، حيــث أكــد »أن السياســة الجنائيــة 

يجــب أن تحمــي النظــام العــام، في احــرام تــام للحقــوق والحريــات«.
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الجلسة الأولى

المبادئ الأساسية لصياغة قانون 
المسطرة الجنائية

رئيس سابق لجمعية هيئات المحامين بالمغرب

النقيب محمد مصطفى الريسوني
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»من أجل قانون للمسطرة الجنائية متلائم مع المقتضيات الدستورية، ومعايير حقوق الإنسان«

اســتهل النقيــب محمــد مصطفــى الريســوني عرضــه بالتذكــر عــى أنــه منــذ ســنة 1990، ســجل 

المجلــس الاستشــاري لحقــوق الإنســان أن المغــرب لا يتوفــر عــى سياســة جنائيــة واضحــة المعــالم، 

ــي  ــادئ الكــرى الت ــاج بعــض المب ــم إدم ــة لســنة 2002، ت ــه بمناســبة إصــاح المســطرة الجنائي وأن

نصــت عليهــا العديــد مــن المواثيــق الدوليــة في قانــون المســطرة الجنائيــة الــذي اعتمــد أنــداك. 

وأوضــح المتحــدث أنــه فيــا بعــد، أنجــز المجلــس الاستشــاري لحقــوق الإنســان دراســة علميــة 

مســتفيضة حــول قانــون المســطرة الجنائيــة ســنة 2009، حيــث اســتقر رأي اللجنــة المكلفــة 

بالموضــوع، عــى أنــه لوضــع سياســة جنائيــة، هنــاك مبــادئ أساســية يجــب عــى المــرع أن يأخــذ 

بهــا عنــد وضــع أي مســطرة جنائيــة مقبلــة، وأنــه لا بــد مــن الإنصــات لمختلــف الفاعلــن، ســواء 

في المجــال الاقتصــادي أو الاجتماعــي أو القانــوني، وذلــك مــن أجــل الإلمــام بــكل مــا يــروج في البلــد.

وســجل النقيــب محمــد مصطفــى الريســوني وجــود تذبــذب في الفكــر القانــوني المغــربي، بــن 

الاتجــاه الوضعــي، والاتجــاه الإســامي، والاتجــاه التوفيقــي، بــن مــا هــو وضعــي ومــا  هــو إســامي، 

مشــرا إلى أن الأحــداث التــي حصلــت في البلــد خــال ســنة 2003، حولــت المســار الفكــري القانــوني 

ــي  ــن، حيــث أن المشــاريع الت ــر بشــكل واضــح عــى وضــع القوان ــا، مــا أث المغــربي تحــولا جذري

اعتمــدت فيــا بعــد، تضمنــت فصــولا تتكــون مــن عــرات الفقــرات، وأنــه لحــد الســاعة لم يعــرف 

القانــون الجنــائي والمســطرة الجنائيــة تعديــا شــاملا.

ــض  ــا في بع ــة أنن ــرب، »لدرج ــة في المغ ــة جنائي ــود لسياس ــه لا وج ــى أن ــدث ع ــدد المتح وش

الأحيــان لا نعــرف مــاذا نجــرم، ومــالا نجــرم في ظــل وجــود خلــل عــى مســتوى التشريــع.«، موضحــا 

بأنــه تــم العمــل في إطــار الخطــة الوطنيــة مــن أجــل الديمقراطيــة وحقــوق الإنســان، »عــى وضــع 

مبــادئ أساســية يجــب الأخــذ بهــا خــال وضــع القوانــن، بمــا فيهــا المســطرة الجنائيــة. وقــد وضعنــا 

ــتباق  ــا اس ــن خلاله ــا م ــة، توخين ــق بالحماي ــراءات تتعل ــر والإج ــادئ والتداب ــن المب ــة م مجموع

المــرع الجنــائي، لــي يأخــذ بعــن الاعتبــار تلــك المبــادئ أثنــاء وضــع مــروع للمســطرة الجنائيــة.« 

ــة لحقــوق الإنســان حــول  ــة ســابقة موجهــة للمنظمــة المغربي وبعــد أن ذكــر النقيــب بتوصي

ــة، اســتطرد بالقــول: ــق بالمســطرة الجنائي ــة تتعل ــة أو دولي ــدوة وطني ــم ن تنظي

“ لقــد اقترحــت عــى نفــي عندمــا دعيــت إلى المشــاركة في هــذه النــدوة القانونيــة، أن أخــوض 

ــد إعــداد أي مســودة مــروع  ــا عن ــي يجــب احترامه ــع الت ــادئ الأساســية للتشري في موضــوع المب

ــة أو  ــة. وكان ســبيلي إلى هــذا البحــث أساســا؛ هــو أن قواعــد المســطرة الجنائي للمســطرة الجنائي

قواعــد الإجــراءات الجنائيــة، كــا يقــول إخوتنــا في المــرق، هــي قواعــد تضبــط الحقــوق وتكــرس 

مبــدأ قرينــة الــراءة، وتعمــل عــى ضــان المحاكمــة العادلــة لأي شــخص أحيــل إلى القضــاء بغــض 

ــالم، شــفافة  ــط واضحــة المع ــق ســن ضواب ــن طري ــك ع ــه، وذل ــة المنســوبة إلي ــن الجريم النظــر ع

المرامــي، تضمــن للجميــع الاطمئنــان إلى القضــاء، والثقــة في العدالــة’’.



46

قانون المسطرة الجنائية، الدستور وحقوق الانسان

»من أجل قانون للمسطرة الجنائية متلائم مع المقتضيات الدستورية، ومعايير حقوق الإنسان«

ــوان: “قانــون المســطرة الجنائيــة حامــي  ــه عن ــار ل ــه الــذي اخت وفي المحــور الأول مــن مداخلت

ــر  ــو أم ــة ه ــطرة الجنائي ــون للمس ــروع قان ــة م ــتاذ أن صياغ ــح الأس ــات’’ أوض ــوق والحري الحق

معقــد جــدا، ويتطلــب شروطــا موضوعيــة وأخــرى شــكلية يكــون هدفهــا الأســمى، حفــظ كرامــة 

المواطــن وحمايتــه مــن القمــع والعنــف والتعذيــب واســتخلاص الاعترافــات عــن طريــق اســتعمال 

الإكــراه، ماديــا كان أو معنويــا. وهــي في الختــام، قواعــد نظمتهــا الإنســانية خــال أزمنــة وعصــور 

متعاقبــة، وجــاء الكثــر منهــا منــزلا مــن العــي القديــر عــى رســله المكلفــن بتبليــغ رســالته الإلهيــة. 

وقــد يتســاهل المــرء مــع صياغــة قواعــد القانــون الجنــائي، ولكنــه لا يحــق لــه التســاهل ولــو بكلمــة 

أو حــرف، عندمــا يتعلــق الأمــر بقانــون يضبــط حــق الحريــة وحــق الكرامــة ويحافــظ عــى إنســانية 

الإنســان ويضمــن أمنــه القضــائي.

ــادئ الأساســية  ــم، يضيــف الأســتاذ: “ اســتخلصنا جميعــا في دراســات متعــددة، أن المب ومــن ث

التــي يجــب مراعاتهــا عنــد صياغــة أي قانــون يرمــي إلى ضبــط مســار البحــث والتحقيــق وســلطة 

ــة  ــتجلاء الحقيق ــرة في اس ــذه الأخ ــم دور ه ــم، ث ــة إلى المحاك ــة والإحال ــا في المتابع ــة ودوره النياب

ــادئ هــي: والنطــق بالحكــم، هــو إعــان لهــذه الحقيقــة عــى العمــوم، وهــذه المب

• أولا: قرينة البراءة.	

• ثانيا: الحق في محاكمة عادلة.	

• ثالثا: المساواة.	

• رابعا: الشرعية.	

• حامسا: الكرامة.	

• سادسا: استقلال القضاء.	

• سابعا: مقاربة النوع الاجتماعي.	

• ثامنا: حماية الضحايا.	

ولا يســع الوقــت هنــا لــرح كل مبــدأ مــن هــذه المبــادئ، المهــم والأســاسي، هــو أن تعمــل أيــة 

مســودة لمــروع قانــون المســطرة الجنائيــة، عــى حفظهــا عــى الأقــل، وذلــك انطلاقــا مــن الديباجــة 

التــي يجــب أن تتضمنهــا المســودة، والتــي يجــب أن تعمــل عــى شرح السياســة الجنائيــة المطبقــة، 

وتفســر تلــك المبــادئ الأساســية. 

ــروض  ــة المع ــون المســطرة الجنائي ــت مســودة مــروع قان ــا إذا كان ــى التســاؤل الآن ع ويبق

ــا؟  ــة عــى إشــاعة تطبيقه ــادئ، وعامل ــا، مســتوحاة مــن هــذه المب حالي

وقبــل الجــواب عــى هــذا الســؤال، لا بــد مــن التذكــر بــأن المغــرب خــال فــرة الحمايــة، كان 

مقســا إلى إدارة دوليــة في طنجــة، وإدارة اســبانية في الشــال، وإدارة فرنســية في الجنــوب، وكانــت 
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كل إدارة تتوفــر عــى قانونهــا الجنــائي. وهــذه القوانــن، لم تكــن تعاقــب عــى الفســاد أو الســكر أو 

الإفطــار في شــهر رمضــان..، فصانعــوا تلــك القوانــن لم تكــن في ذهنهــم فكــرة اســتلهام التشريــع مــن 

الإســام أو الشريعــة الإســامية.

وأعتقــد بــأن الفكــر القانــوني المغــربي كان يمكــن أن يتطــور نحــو الانفتــاح، لــو أخذنــا بمقتضيــات 

ــق في  ــة بمناط ــت مطبق ــي كان ــة الت ــد العرفي ــض القواع ــن، أو ببع ــك القوان ــودة بتل ــت موج كان

الجنــوب. لكننــا اليــوم، ملزمــون بتفعيــل دســتور 2011، وهــو دســتور الحقــوق والحريــات. وبنــاء 

عــى المقتضيــات الــواردة في الدســتور، لا بــد أن تقــوم المســطرة الجنائيــة بــدور الحامــي للحريــات 

والحقــوق والأمــن. 

أمــا بخصــوص التســاؤل المطــروح، فــإن الجــواب ســهل وصعــب في نفــس الوقــت. فهــو ســهل 

بحكــم أن القــراءة الأوليــة لــه توضــح أنــه بعيــد عــن الاســتجابة لهــذه المبــادئ، فالمســودة تحــوم 

حــول كل مبــدأ لتجعــل تطبيقــه بيــد أجهــزة الأمــن والنيابــة العامــة، بنــاء عــى مزاجيــة كل شــخص 

ــار أن المســودة  ومقــدار توفــر حــس احــرام حقــوق الإنســان لديــه، وهــو أمــر خطــر، عــى اعتب

ــه  ــتبه في ــق المش ــرب، كح ــبة للمغ ــة بالنس ــدة وذات أهمي ــات جدي ــا مقتضي ــن ثناياه ــم ب تض

ــداء مــن الســاعة الأولى لوضعــه تحــت الحراســة، وكالتســجيل  الموقــوف في الاتصــال بالمحامــي ابت

الســمعي البــري للاســتجوابات، إذا تعلــق الأمــر بجنايــة أو جنحــة تتجــاوز العقوبــة المقــرر لهــا 

ســنتين، وكاعتبــار المراقبــة القضائيــة بديــا للاعتقــال الاحتياطــي، وكتدبــر القيــد الإلكــروني المعتمــد 

في عــدة نصــوص )مــواد 161 –1/174 -  2/174 -  3/174(، ولــن أطيــل عليكــم في هــذا الموضــوع 

إذ يمكــن اقــراح تنظيــم نــدوة، أو إعــداد دراســة مفصلــة لهــذا المــروع، وســيتم عندئــذ التعــرض 

لــكل مــواد المــروع بالتفصيــل الــازم’’.

ليطــرح الأســتاذ بعــد ذلــك الســؤال العريــض: “ هــل كان ضروريــا عــرض مــروع جديــد لقانــون 

ــه إلا إحــدى عــرة ســنة؟ » كــا يطــرح  ــا لم تمــر علي ــون المطبــق حالي ــة، والقان المســطرة الجنائي

ســؤال آخــر: » هــل كان مــن الــازم إعــداد مــروع متكامــل لقانــون المســطرة الجنائيــة عــى ضــوء 

دســتور 2011 المفعــم بالفصــول الحاميــة للحقــوق والحريــات بــدل عــرض تعديــات تمــس بنــودا 

هنــا وهنــاك، وتجعــل المــواد المكــررة تقــارب في العــدد المــواد الأصليــة؟ «. وأخــرا، » هــل كان مــن 

الــازم تعديــل النــص الحــالي، وهــو لازال لم يعــرف بعــد تطبيقــه الســليم، وعــى ســبيل المثــال فقــط 

مســتجدات المــادة 66 منــه؟«.

كــا عــر المتحــدث عــن ميلــه إلى الــروي في موضــوع قانــون المســطرة الجنائيــة، والعمــل عــى 

إعــداد مــروع متكامــل، والعــودة إلى بعــض القواعــد التــي نــص عليهــا قانــون المســطرة الجنائيــة 

الصــادر ســنة 1959، وهــو قانــون متقــدم ومتطــور في إبانــه، عــى أن الأخــذ بهــذا الــرأي، حســب 
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ــد  ــان إلا بع ــى البرلم ــدم عرضــه ع ــذا المــروع، وع ــاء ه ــة بإرج ــا إلى المطالب ــيقودنا حت ــه س قول

اســتكمال مناقشــته وإثرائــه وإغنائــه بتصويــب وتنقيــح مــا شــابه مــن خلــل’’.

أمــا بخصــوص المحــور الــذي عنونــه الأســتاذ ب: “المــروع ومبــادئ التشريــع’’ فقــد عــر مــن 

ــه قاعــدة عامــة وهــي أن الشــك يفــر  ــذي تتفــرع عن ــراءة، وال ــة ال ــدأ قرين ــه عــى أن مب خلال

لصالــح المتهــم، لم يكــن ظاهــر ظهــورا قويــا أو إلزاميــا بــل وحتــى واجــب الإعــال، نظــرا لمــا نصــت 

عليــه مــواد المــروع مــن منــح ســلطات واســعة للضابطــة القضائيــة المكلفــة بالبحــث التمهيــدي، 

ــك عــن  ــة، وذل ــة مرتبطــة بالمزاجي ــر مــن الإجــراءات الحمائي ــة العامــة، ثــم جعــل كث وكــذا النياب

طريــق النــص عــى ذلــك بألفــاظ مــن قبيــل »يمكــن« ويجــوز إلــخ...« )عــى ســبيل المثــال مــواد -15

51-47-40(. وأنــه لا يظهــر أن المــروع قــد اعتمــد مبــدأ الحــق في محاكمــة عادلــة عندمــا جعــل 

التحقيــق اختياريــا، وهــو أمــر يعصــف بجميــع قواعــد المحاكمــة العادلــة.

ــا جــاء بحــق الاخــراق، وهــو  ــة عندم ــدأ الشرعي ــام بخــرق مب ــى أن المــروع ق ــد ع ــا أك ك

أمــر خطــر منــح للســلطات الأمنيــة المغربيــة، وكــذا لمثيلاتهــا مــن الــدول الأجنبيــة. الأمــر الــذي 

ــخ المحاكــات المشــبوهة  ــخ المغــرب، تاري ــا إلى لحظــات مفزعــة مــن تاري مــن شــأنه أن يعــود بن

والمبنيــة عــى شــهادات المندســن)المخترقين(، مذكــرا الحضــور بمحاكمــة مراكــش الكــرى، “وبالمنــدس 

المخــرق المســمى المناضــل محمــد “ ومــا جــره ذلــك مــن ويــات عــى حــوالي 170 شــخصا، مــن 

بينهــم شــباب اعتــر حينهــا نــواة لنخبــة واعــدة في القــرن العشريــن.

حيــث حــذر الأســتاذ مــن  الاخــراق الــذي جــاء بــه هــذا المــروع )م 82/ 11 -م 713( والــذي 

ــه عــى  ــق ل ــه، وأن كل تطبي ــة مناهضت ــات الحقوقي ــا الفعالي ــة، مطالب ــدأ الشرعي ــا لمب ــره خرق اعت

أســاس بعــض الاتفاقيــات الدوليــة المتعلقــة بمحاربــة الجريمــة المنظمــة أو الإرهــاب أو الفســاد أو 

غســل الأمــوال، يجــب أن يعــاد النظــر فيــه، لمــا في ذلــك مــن خطــر عــى الحريــات العامــة بصفــة 

إجماليــة.

ليختــم بعدهــا مداخلتــه بالقــول: “أكتفــي بهــذه الأمثلــة، لأن مراجعــة المــروع ومــدى تطبيقــه 

لقواعــد المبــادئ الأساســية المشــار إليهــا ســابقا، ســيتطلب مؤلفــا لســنا بصــدد إعــداده الآن، وعلينــا 

فقــط أن نعمــل عــى مناقشــة القواعــد الجديــدة التــي جــاء بهــا المــروع بطريقــة تؤمــن حمايــة 

ــة، وتوضــح مــا في بواطــن هــذا المــروع مــن هاجــس أمنــي  الحقــوق، وتحقــق المحاكمــة العادل

ــن  ــالي الأم ــن بالت ــة، ولا يضم ــة العادل ــد المحاكم ــات ويخــرق قواع ــن الحري ــق م اســتخباراتي يضي

القضــائي للمواطنــن والمواطنــات’’
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ــا  ــة، عرضه ــس الهيئ ــة تطــوان وعضــو مجل ــة بهيئ ــوي المحامي اســتهلت الأســتاذة ســعاد الرغي

بالتذكــر بــأن المــرع المغــربي اكتفــى بإصــدار مشروعــن تعديليــن للقانــون الجنــائي وللمســطرة 

ــن  ــن مشروع ــي إلى س ــن ترم ــن والمهني ــن والأكاديمي ــات الحقوقي ــت توصي ــا كان ــة، بين الجنائي

ــواد  ــن م ــة يتضم ــطرة الجنائي ــون المس ــروع قان ــأن م ــت ب ــوص. ولاحظ ــذا الخص ــن به جديدي

ــب  ــن الصع ــه م ــد أن ــه، ويج ــعر بالتي ــروع يش ــدارس للم ــة أن ال ــررة، إلى درج ــة أو مك فضفاض

ــرات  ــا والفق ــواد وكثرته ــع الم ــة توزي ــبب طريق ــتها بس ــب في دراس ــي يرغ ــواد الت ــول إلى الم الوص

ــا.... ــرة ترقيمه ــادة، وك ــن كل م ــة ع المتفرع

وأكــدت ذة. الرغيــوي بــأن العقــاب التقليــدي الــذي ســنته التشريعــات عــى مر العصــور، المتعلق 

بالعقوبــات الحبســية والســجنية، يفــرص نفســه في المنظومــة الجنائيــة، كوســيلة للحــد مــن الجريمــة 

والــردع وتحقيــق الأمــن العــام واســتقرار المجتمــع. إلا أن المغــالاة في فــرض العقوبــات »التقليديــة« 

كوســيلة للحــد مــن الجريمــة لــه انعكاســات ســلبية عــى المجتمــع، وكذلــك عــى الأفــراد. 

ــة،  ــن الجريم ــد م ــده، لا يح ــاب لوح ــاد العق ــأن اعت ــرت ب ــة أظه ــات الحديث ــا أن الدراس ك

ــر السياســات  ــدولي إلى تطوي ــك، فقــد لجــأ المجتمــع ال ــا. ولذل ولا يكــون ســببا مــن أســباب وقفه

ــا. ــد بخصوصه ــات والقواع ــن التوصي ــة م ــدر مجموع ــة، وأص ــات العقابي ــة والسياس الجنائي

ــاول في  ــة، ح ــة الدولي ــة الحقوقي ــدولي، وفي المنظوم ــع ال ــرط في المجتم ــو منخ ــرب كعض والمغ

ــة. ــر الدولي ــة بالمعاي ــه الداخلي ــة قوانين ــرة ملائم ــنوات الأخ الس

لتؤكــد أن مبــدأ الحريــة منصــوص عليــه كحــق أســاسي مــن حقــوق الانســان، في الإعــان العالمــي 

لحقــوق الإنســان، وفي العديــد مــن المواثيــق الدوليــة ذات الصلــة، وأن الأمــم المتحــدة أقــرت هــذا 

الحــق بطــرق أخــرى، وعــر وســائل متعــددة، كعقــد المؤتمــرات الهادفــة إلى تســليط الضــوء عــى 

مقتضيــات تتعلــق بقضيــة مــن قضايــا الحريــة، ولعــل أهــم هــذه القضايــا تلــك المتعلقــة بالقواعــد 

الأمميــة المتعلقــة بالســجناء.

ــه  ــه بكون ــن تعريف ــي، يمك ــال الاحتياط ــبة للاعتق ــتاذة “ بالنس ــف الأس ــار، تضي ــذا الإط وفي ه

الفــرة التــي يقضيهــا المتهــم في الســجن عــى ذمــة التحقيــق بســبب جنايــة أو جنحــة، أو خــال 

ــر  ــو تدب ــه، فه ــي ب ــيء المق ــوة ال ــب لق ــائي المكتس ــم النه ــدور الحك ــل ص ــه، قب ــرة محاكمت ف

ــه’’. ــم علي ــل صــدور الحك ــم في الســجن قب ــتثنائي يتجســد في وضــع المته اس

لتؤكــد بعدهــا عــى أن المــرع خصــه بتدابــر خاصــة، أهمهــا فصــل المعتقــل الاحتياطــي عــن 

ــك  ــاص، وكذل ــه الخ ــداء لباس ــه بارت ــاح ل ــم، والس ــرة عقوبته ــون ف ــن يقض ــجناء الذي ــي الس باق

التواصــل مــع أسرتــه، فالاعتقــال الاحتياطــي الــذي هــو مجــرد تدبــر مؤقــت، لــه أثــر نفــي ومــادي 

واجتماعــي كبــر جــدا. لأنــه يمــس بمبدأيــن هامــن مــن مبــادئ حقــوق الانســان: مبــدأ الحريــة، 

ومبــدأ قرينــة الــراءة.
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ــراءة بالنســبة  ــة ال ــص عــى قرين ــادة 11 مــن الإعــان العالمــي لحقــوق الانســان، تن وأن الم

لــكل شــخص متهــم إلى أن تثبــت إدانتــه بمحاكمــة علنيــة، تؤمــن لــه فيهــا الضمانــات الضروريــة 

للدفــاع عنــه. كــا أكــدت المــادة 14 مــن العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، 

عــى نفــس المقتضيــات.

ــر  ــي تعت ــي، والت ــال الاحتياط ــة بالاعتق ــات المتعلق ــتاذة إلى الإحصائي ــر الأس ــرب، تش وفي المغ

ــنة 2012 إلى  ــن س ــن الاحتياطي ــدد المعتقل ــغ ع ــدل، بل ــب وزارة الع ــة. فحس ــات صادم إحصائي

30.083 معتقــل مــن أصــل 70.758معتقــا، أي مــا يقــارب النصــف بنســبة %42,5. ثــم ارتفــع هــذا 

العــدد ســنة 2013 إلى 31.133 مــن أصــل 72.005 معتقــل، أي بنســبة %43,2. وقــد اســتمر هــذا 

ــة، وتجــاوزت النســبة %43 ســنة 2016. العــدد في تصاعــد خــال الســنوات الموالي

لتثير بعد ذلك المتحدثة السؤال حول آثار الاعتقال الاحتياطي على السجون؟ 

ثــم تسرســل في الحديــث: “ أولا هنــاك توســع ظاهــرة الاكتظــاظ بطريقــة كبــرة جدا، مــا يؤدي 

إلى انخفــاض مســتوى الحفــاظ عــى كرامــة الســجناء، فالأمــر تنتــج عنــه ظــروف ســيئة للإقامــة، 

والحرمــان مــن المبيــت بطريقــة صحيــة، وكذلــك يــؤدي إلى ارتفــاع التكلفــة عــى صعيــد الميزانيــة 

المخصصــة للســجناء.

ثــم إن الاعتقــال الاحتياطــي يــؤدي إلى انتقــال الجريمــة بســبب الاختــاط بــن الســجناء، حيــث 

ــن  ــم م ــد خروجه ــا بع ــيطة، لربم ــم بس ــبب جرائ ــجن بس ــون إلى الس ــن يدخل ــخاص الذي أن الأش

ــم أكــر خطــورة. ــكاب جرائ ــم، أو إلى ارت ــكاب نفــس الجرائ الســجن، ســيعودون إلى ارت

ــإن  ــراءة، ف ــم بال ــي بالحك ــي تنته ــي الت ــال الاحتياط ــالات الاعتق ــبة لح ــه بالنس ــد أن ــا نج ك

الدســتور المغــربي أقــر في مادتــه 122 منــه مســؤولية الدولــة عــن الخطــأ القضــائي، ورتــب الحــق في 

التعويــض عنــه. وعليــه، فــإن الأشــخاص الذيــن يتــم تبرئتهــم مــن طــرف المحاكــم، يمكنهــم المطالبــة 

بالتعويــض عــن اعتقالهــم، الأمــر الــذي ســيصبح مكلفــا عــى مســتوى التعويــض.

وبنــاء عليــه، حــاول مــروع قانــون المســطرة الجنائيــة الحــد مــن هــذه الإشــكالات، حيــث أتى 

بمقتضيــات مختلفــة تحــاول الحــد مــن الاعتقــال الاحتياطــي في الجرائــم البســيطة وفي الجنــح. إلا أن 

الملاحــظ أن مقتضيــات المــادة 47-1، ربمــا قــد تحــد مــن تفعيــل المقتضيــات الجديــدة الهادفــة إلى 

الحــد مــن الاعتقــال الاحتياطــي، حيــث تنــص عــى أنــه يمكــن لوكيــل الملــك في غــر حالــة التلبــس 

ــام  ــه أم ــول المشــتبه في ــة، أو أن مث ــر كافي ــة غ ــة القضائي ــر المراقب ــه أن تداب ــن ل بجنحــة، إذا تب

المحكمــة في حالــة سراح مــن شــأنه التأثــر عــى حســن ســر العدالــة، أن يطبــق المســطرة المنصــوص 

ــه  ــر في ــداع في الســجن(، إذا كان الشــخص المتهــم لا تتوف عليهــا في المــادة الســابقة في حقــه، )الإي

ضمانــات كافيــة للحضــور، أو إذا ظهــر أنــه خطــر عــى النظــام العــام أو عــى  ســامة الأشــخاص أو 
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الأمــوال، أو إذا كان الأمــر يتعلــق بأفعــال خطــرة، أو إذا كان حجــم الــرر الــذي أحدثتــه الجريمــة 

جســيما، أو إذا كانــت الوســيلة المســتعملة في ارتــكاب الفعــل خطــرة.

فمــن خــال هــذه المــادة، يبــدو أن المــرع، وإن حــاول التقليــص مــن المقتضيــات التــي تــؤدي 

إلى الاعتقــال الاحتياطــي، إلا أنــه فتــح بــاب العــودة هــذا الإجــراء »إذا ارتــأى وكيــل الملــك ذلــك«.

ثــم انتقلــت ذة ســعاد الرغيــوي للحديــث عــن موضــوع العقوبــات البديلــة، وهــو في نظرهــا 

نقطــة مرتبطــة بموضــوع الاعتقــال الاحتياطــي، لأن العقوبــات البديلــة يمكــن أيضــا أن يكــون دورهــا 

هــو الحــد مــن الاعتقــال الاحتياطــي.

وبهــذا الخصــوص، أشــارت الى أن جميــع التعريفــات التــي أعطيــت للعقوبــات البديلــة، اتفقــت 

عــى أنهــا عقوبــات قضائيــة غــر ســالبة للحريــة، تــروم الــردع مــع تحقيــق هــدف مــوازي إصلاحــي 

أو منفعــي، والتــي تصدرهــا المحكمــة في حــق الشــخص مرتكــب الجريمــة، بــدل الحكــم بعقوبــات 

ســالبة للحريــة. وأن عــدة دول تعمــل بالعقوبــات البديلــة، بتضمينهــا في قوانينهــا الجنائيــة للحــد 

مــن الاعتقــال.

ــا العقوبــات البديلــة كــا أشــارت لذلــك المتحدثــة، في كونهــا تحســن مــن  وتتمثــل أهــم مزاي

ــك إلى التخفيــض  ــؤدي كذل ــدأ العقــاب، وت ــل مب ــدأ الإصــاح مقاب ــة، وتعتمــد مب السياســة الجنائي

مــن الاكتظــاظ داخــل الســجون، وبالتــالي يجــب الإقــرار بــأن بدائــل العقوبــات تــؤدي إلى ترشــيد 

النفقــات وميزانيــة الســجون، ومــن ثمــة ترشــيد الاعتقــال.

ومــن مزايــا العقوبــات البديلــة كذلــك، تضيــف الأســتاذة: “ أنهــا تســاهم في انخفــاض حــالات 

العــود. لأن هنــاك عــدد كبــر مــن الســجناء يكــرون حاجــز الخــوف والــردد، ويعــاودون ارتــكاب 

الجريمــة بعــد خروجهــم مــن الســجن، مــا يســاهم في حــالات العــود، وبالتــالي فــإن الاعتــاد عــى 

العقوبــات غــر الســالبة للحريــة، واللجــوء إلى العقوبــات البديلــة، وعــدم إدخــال أفــراد جــدد إلى 

ــه  الســجن بمجــرد ارتكابهــم جرائــم، وهــي في الحقيقــة عبــارة عــن أخطــاء وقعــوا فيهــا، يكــون ل

أثــر أخــف، إضافــة إلى الأثــر النفــي الإيجــابي عــى مرتكــب الجريمــة الناتــج عــن إعفائــه دخــول 

الســجن، بالإضافــة إلى الأثــر المــادي المتمثــل في اكتســاب خــرات وتجــارب عنــد أداء عمــل لحســاب 

مؤسســات مدنيــة أو عموميــة أو غيرهــا، والابتعــاد عــن منطــق إلحــاق الألم أو الانتقــام مــن مرتكــب 

الجريمــة، وبالتــالي فــإن الاعتــاد عــى العقوبــات غــر الســالبة للحريــة، هــو أنســنة للعقــاب وســبيل 

للحفــاظ عــى الكرامــة’’.

ــات  ــاد العقوب ــؤدي إلى اعت ــي ت ــباب الت ــن الأس ــوي ع ــعاد الرغي ــتاذة س ــت الأس ــم تحدث ث

البديلــة، والمتمثلــة في كــون النظريــات والأبحــاث الحديثــة في علــم الإجــرام والعقــاب، أظهــرت بــأن 

العقوبــات الســالبة للحريــة لا تحقــق الــردع، وبــأن الفلســفة العامــة لحقــوق الإنســان تأخــذ بفكــرة 

ــة  ــيلة لحماي ــي وس ــية ه ــجنية والحبس ــات الس ــاد العقوب ــة إلى أن اعت ــاب. بالإضاف ــنة العق أنس
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المجتمــع مــن الجــاني، أكــر منهــا عقوبــات لإحــداث الألم والانتقــام منــه. فــإذا كان الجــاني لا يشــكل 

ــاد  ــه، أي اعت ــس بحريت ــة، دون الم ــة زجري ــه بعقوب ــم علي ــن الحك ــع، يمك ــى المجتم ــورة ع خط

عقوبــات بديلــة.

بالنســبة لمــروع قانــون المســطرة الجنائيــة، تسترســل الأســتاذة: “ فقــد حــاول أن يأخــذ 

بعقوبــات بديلــة مســتمدة مــن قواعــد كونيــة، ســنتها الأمــم المتحــدة، خاصــة القواعــد المعروفــة 

»بقواعــد طوكيــو« التــي تخــص جميــع الســجناء، وكذلــك »قواعــد بانكــوك« المتعلقــة بالعقوبــات 

الســجنية المتعلقــة بالنســاء، وكيفيــة تجنبهــا، وكيفيــة جعــل الســجينات يســتفدن أكــر مــن الإصــاح 

وإعــادة الإدمــاج داخــل المجتمــع، وكذلــك مــن خــرات مهنيــة تســمح لهــن بالكســب، دون اللجــوء 

إلى ارتــكاب الجريمــة، حيــث ينــص مــروع قانــون المســطرة الجنائيــة عــى عــدد مــن العقوبــات 

البديلــة، مثــل:

• العمل في الجمعيات ذات المنفعة العامة.	

• المراقبة الإلكترونية.	

• العلاج الطبي، إذا كان الأمر يتعلق بالإدمان.	

• العلاج النفسي، إذا كان مرتكب الجريمة يعاني من مرض نفسي أدى إلى ارتكاب الجريمة.	

• المراقبة القضائية.	

• العمل في القطاع العام.	

واعتــرت الأســتاذة ســعاد الرغيــوي بأنــه بالرغــم مــن هــذه المحاولــة فــإن أهــم ملاحظــة يمكــن 

تقديمهــا بخصــوص المــروع، هــي أنــه لم يــرق إلى القواعــد الدنيــا التــي ســطرتها الأمــم المتحــدة في 

»قواعــد طوكيــو« و«قواعــد بانكــوك«، ولذلــك أوصــت بالمزيــد مــن الملاءمــة للرقــي بمــواد المــروع 

إلى الحــد الــذي أقرتــه الأمــم المتحــدة.

كذلــك لاحظــت المتدخلــة أن المــرع أقــر العقوبــات البديلــة فيــا يتعلــق بالأحــداث، وخاصــة 

ــات، أو  ــى إصلاحي ــط ع ــل فق ــجون، ب ــى الس ــم ع ــن إحالته ــن لا يمك ــنة، والذي ــن 15 س ــل م لأق

إعادتهــم إلى أهلهــم.
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اســتعرض الأســتاذ مــراد العلمــي محامــي عــام، ورئيــس شــعبة برئاســة النيابــة العامــة، في بدايــة 

عرضــه الأشــواط التــي قطعتهــا مؤسســة النيابــة العامــة منــذ دخــول القانــون 33.17 حيــز التنفيــذ 

قبــل ســنتين ونصــف، بــدءا بمرحلــة التأســيس، ثــم بمرحلــة البنــاء ووضــع اللبنــات البشريــة والتقنيــة 

والماديــة الضروريــة للتدبــر والقــدرة عــى الأداء.

ثــم أوضــح بأنــه ليــس هنــاك لحــد اليــوم تعريــف دقيــق للسياســة الجنائيــة، وبــأن التعريــف 

الرســمي المتوفــر حاليــا، هــو التعريــف الــذي وضعــه المجلــس الدســتوري، الــذي اعتــر السياســة 

الجنائيــة سياســة عموميــة يضعهــا المــرع، باعتبارهــا مجموعــة مــن التدابــر والإجــراءات الوقائيــة 

والزجريــة لمكافحــة الجريمــة.

ــة، أو  ــوى العمومي ــك الدع ــادر إلى تحري ــا يب ــام عندم ــق الع ــل الح ــتاذ إلى أن ممث ــر الأس ليش

غيرهــا مــن الإجراءلــت التــي يقــوم بواســطتها بتنفيــذ الساســة الجنائيــة، فهــو مقيــد بإطــار واضــح 

ومحــدد ومقنــن، ألا وهــو قانــون المســطرة الجنائيــة. وأن مــروع قانــون المســطرة الجنائيــة الحــالي، 

ــة العامــة  ــر الســنوي لرئاســة النياب ــه. وأن التقري ــرأي في ــداء ال ــة لإب قــد أحيــل عــى رئاســة النياب

لســنة 2018 تطــرق لبعــض النقــط المهمــة في هــذا الصــدد، والمرتبطــة بوجهــة نظــر رئاســة النيابــة 

العامــة في الموضــوع. 

وواصــل ذ مــراد العلمــي عرضــه بالتركيــز عــى الشــق الإجــرائي، ملاحظــا بأنــه في إطــار تنفيــذ 

السياســة الجنائيــة، فــإن النيابــة العامــة، حــاضرة في المحاكــم وفــق نصــوص دقيقــة تؤطــر عملهــا 

تحــت رئاســة النيابــة العامــة، وتــرف عليهــا في كليتهــا، وإذا كانــت هنالــك مجموعــة مــن التدابــر 

المهمــة المغيبــة في قانــون المســطرة الجنائيــة. فإنــه اليــوم وفي ضــوء القانــون 33.17  المتعلــق بنقــل 

اختصاصــات الســلطة الحكوميــة المكلفــة بالعــدل إلى الوكيــل العــام للمكلــك لــدى محكمــة النقــض 

بصفتــه رئيســا للنيابــة العامــة، تــم تجــاوز هــذا الفــراغ. ومــع ذلــك فإنــه يجــب التعجيــل بإصــدار 

ــر  ــة في شــخص وزي ــن الحكوم ــا ب ــة ورئاســتها، وم ــة العام ــن النياب ــا ب ــة م نصــوص تؤطــر العلاق

العــدل، والنيابــة العامــة ورئاســتها. 

وأكــد المتحــدث أنــه لمبــاشرة تنفيــذ السياســة الجنائيــة، هنــاك العديــد مــن التحديــات المتمثلــة 

أولا في كــون عــدد الســاكنة الســجنية يقــدر بأكــر مــن 83 ألــف معتقــل، منهــم مــا بــن 30 و32 

ــغ ســنة 2018 أكــر مــن 1.5  ألــف معتقــل احتياطــي، بالإضافــة إلى أن عــدد المحــاضر المنجــزة بل

مليــون محــر تغطــي مجــالات متعــددة )1.517.502(، وهــو رقــم مخيــف ومهــول، كــا وصــل 

عــدد الأشــخاص الذيــن قدمــوا إلى العدالــة 2.5 مليــون شــخص، وكذلــك 408.994 شــخص وضعــوا 

تحــت الحراســة النظريــة، معظمهــم في حالــة تلبــس بجــرم، مــن بــن 596.315 شــخص مشــتبه فيــه. 

كــا تلقــت النيابــة العامــة أكــر مــن 533 ألــف شــكاية )533.314(.
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ــي  ــراءات الت ــاطر والإج ــدد المس ــر في ع ــم الكب ــام والتضخ ــل المه ــر ثق ــام تظه ــذه الأرق فه

تنجزهــا النيابــة العامــة. )أزيــد مــن 1.5 مليــون محــر ســنة 2018 أنجزتهــا الضابطــة القضائيــة 

مــن درك وشرطــة، وأيضــا بعــض الإدارات في إطــار مهــام الشرطــة القضائيــة الموكولــة إليهــا مثــل 

ــات...(. ــاه والغاب المي

ــزل عــن  ــذي لم يكــن ين ــال الاحتياطــي وال ــاع معــدل الاعتق ــاني في ارتف ــل التحــدي الث ويتمث

%42 في الســنوات الفارطــة، وعملــت النيابــة العامــة عــى تخفيضــه إلى %39,08 في نهايــة 2018، 

ثــم %38,99 حاليــا. 

ــا  ــعى إليه ــي تس ــات الت ــن الأولي ــر م ــي، يعت ــال الاحتياط ــيد الاعتق ــى أن ترش ــد ع ــا أك ك

النيابــة العامــة، لتخفيــض معــدل الاعتقــال الاحتياطــي إلى معــدلات معقولــة في مســتوى يناســب 

ــة  ــولي أهمي ــة بالجريمــة ت ــم المتحــدة المعني ــة الأم ــا، خاصــة وأن لجن ــه أممي ــا هــو معمــول ب م

بالغــة لهــذا الموضــوع. 

ــة،  ــة العام ــة للنياب ــوارد البشري ــة الم ــتاذ: “ في محدودي ــف الأس ــث يضي ــل التحــدي الثال ويتمث

مقابــل ثقــل المهــام المطروحــة عليهــا، حيــث يبلــغ عــدد قضــاة النيابــة العامــة حــوالي 1046 قــاض، 

أي حــوالي %25 مــن مجمــوع القضــاة الــذي يبلــغ عددهــم 4.174 قاضيــا، علــا بــأن عــددا مهــا 

مــن قضــاة النيابــة العامــة ملحقــون بــإدارات أخــرى. كــا أن كل قــاض مــن قضــاة النيابــة العامــة 

ــذه  ــم. فه ــات الحك ــور جلس ــا حض ــا، منه ــراء يومي ــاز 25 إج ــدل أداء بإنج ــق مع ــب بتحقي مطال

الأرقــام تظهــر التضخــم الكبــر في عمــل النيابــة العامــة’’.

وقــد عــر الأســتاذ المحامــي العــام عــى أن المطالــب الأساســية لرئاســة النيابــة العامــة  تتمثــل 

أساســا في الزيــادة في عــدد قضــاة النيابــة العامــة كــا أورد التقريــر الســنوي ذلــك. كــا أشــار إلى 

ــف  ــل ضع ــة  في ظ ــطرة الجنائي ــون المس ــة في قان ــاكل القائم ــول للمش ــاد حل ــازم إيج ــن ال ــه م أن

ــة. المــوارد البشري

وبخصــوص الشــق المتعلــق بالاعتقــال الاحتياطــي، يقــول الأســتاذ: “هناك إجــراءات قليلــة متاحة 

للنيابــة العامــة بــدلا مــن الاعتقــال الاحتياطــي. فعــى مســتوى إجــراء الصلــح الزجــري يلاحــظ مــن 

ــا  ــي يعاقــب عليه ــا الت ــذي ينحــر في القضاي ــة هــذا الإجــراء ال ــع الحــالي محدودي خــال التشري

بســنتين فأقــل )الجنــح الضبطيــة(، حيــث يمكــن والحالــة هــذه متابعــة المتهــم في حالــة سراح، أو 

مقابــل كفالــة.  إذ أن الكفالــة هــي البديــل الوحيــد للاعتقــال، مــع الإشــارة الى أنــه بالنســبة للجنــح 

الضبطيــة، فقــد درج العــالم عــى عــدم مبــاشرة الاعتقــال فيهــا. إلا أن هــذه الصلاحيــة غــر متوفــرة 

بالنســبة للجنايــات، لأن الوكيــل العــام للملــك بمحكمــة الاســتئناف تتوفــر لديــه إمكانيتــان فقــط، 

إمــا الاعتقــال، أو الإحالــة عــى الســيد قــاضي التحقيــق’’. 
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هــذا، وبالإضافــة التحــدي الرابــع الــذي مثلــه المتحــدث في الصعوبــات الإجرائية المتعلقــة بالتنفيذ، 

كــا يــرى بأنــه: “ بالإضافــة إلى محدوديــة إطــار إعــال الصلــح الزجــري، يمكــن الإشــارة إلى: 

• عدم ملاءمة قانون المسطرة الجنائية مع التغيير الحاصل بعد استقلال النيابة العامة.	

• ضعف بدائل الاعتقال الاحتياطي التي يقرها قانون المسطرة الجنائية.	

• غيــاب بعــض المؤسســات الأساســية لحســن تنفيــذ الإجــراءات الــواردة في القوانــن الإجرائيــة، 	

مثــل مراكــز العــاج مــن الإدمــان في إطــار الفصــل 8 مــن ظهــر 21 مــارس 1974، ومراكــز 

ــة  ــق بمحارب ــون 103.13. المتعل ــى القان ــتحدثت بمقت ــي اس ــة والت ــرأة المعنف ــواء للم الإي

العنــف ضــد النســاء. فمراكــز الإيــواء التــي تتوفــر عليهــا بعــض الجمعيــات عددهــا محــدود 

في بعــض المــدن فقــط.’’

بعــد ذلــك أفصــح الأســتاذ عــن انتظــارات النيابــة العامــة مــن مــروع قانــون المســطرة الجنائية، 

ليقــرح بعــد ذلــك بعــض الحلــول الممكــن إعمالهــا في هــذا الإطــار والمتمثلة أساســا في:

• ــن 	 ــة ب ــرة الفاصل ــل: الف ــراد مث ــة الأف ــة بحري ــة المتصل ــات التشريعي ــة بعــض الفراغ تغطي

إيقــاف شــخص مبحــوث عنــه مــن أجــل الإكــراه البــدني، ووقــت الإيــداع الفعــي في الســجن، 

إذا كان قــد اعتقــل في مدينــة أخــرى. فالنــص الحــالي لا يجيــب عــى تلــك الفــرة.

• تنظيــم الفــرة الفاصلــة بــن إلقــاء القبــض عــى الشــخص المبحــوث عنــه مــن أجــل جريمــة، 	

وتاريــخ وضعــه تحــت الحراســة النظريــة، في الحالــة التــي يكــون فيهــا بعيــدا عــن النفــوذ 

الــرابي للمحكمــة التــي توبــع فيهــا.

• توضيــح مــدة الاحتفــاظ بالشــخص القــاصر خــال فــرة الحراســة النظريــة، وهــل هــي قابلــة 	

للتمديــد أم لا؟

• تنفيذ المسطرة الغيابية في المراحل الاستئنافية.	

كــا أن هنــاك حاجــة ملحــة إلى مراعــاة اســتقلال الســلطة القضائيــة، ومنهــا اســتقلال النيابــة 

العامــة، وذلــك مــن خــال:

• تحديــد العلاقــة بــن رئاســة النيابــة العامــة ووزارة العــدل، أي بــن ســلطتين، الأولى قضائيــة 	

والثانيــة تنفيذيــة، مــع ضرورة اســتعمال مصطلحــات واضحــة عنــد تحديــد العلاقــة، خاصــة 

تبليــغ مضامــن السياســة الجنائيــة إلى الوكيــل العــام للملــك.

• مراعــاة تعديــل المجلــس الدســتوري للفصــل 110 مــن القانــون التنظيمــي للمجلــس الأعــى 	

للســلطة القضائيــة عنــد تحديــد مــن يضــع السياســة الجنائيــة، ومــآل التقريــر الــذي يعــده 

رئيــس النيابــة العامــة ”.
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وفيما يتعلق بالإنتظارات ذات الصلة بالاعتقال الاحتياطي يضيف الأستاذ: “يجب:

• مراعــاة التعريــف الــدولي للمعتقــل الاحتياطــي، حيــث تنتهــي هــذه الصفــة بمجــرد صــدور 	

حكــم بالإدانــة يقــي بعقوبــة ســالبة للحريــة.

• إضافة بدائل جديدة للاعتقال الاحتياطي.	

• تعزيز العدالة التصالحية، وتوسيع دائرة الصلح الزجري لأقصى مدى.	

• التفكير في طرق مختصرة للمحاكمة، كالاعتراف بالتهمة وبالذنب.	

ومن الانتظارات أيضا، تعزيز فعالية الإجراءات الجنائية، مثل:

• تنظيم المراجعة والطعن بالنقض لفائدة القانون بطريقة تراعي السلطة القضائية.	

• تحديــد نطــاق نــر الدعــوى العموميــة، حينــا يكــون المشــتكي هــو الــذي حــرك الدعــوى 	

العموميــة، خاصــة في مرحلــة النقــض.

• وضــع معايــر لترشــيد الطعــون، خاصــة الطعــن بالنقــض، كالرفــع مــن الوديعــة إلى 5.000 	

درهــم.

• معالجــة المشــاكل المتعلقــة بتنفيــذ العقوبــة الســالبة للحريــة بمقتضيــات واضحــة، )مشــكل 	

ــداع في الســجن، مــدى إبقــاء  ــد تعــدد أوامــر الإي ــة عن ــة، احتســاب العقوب إدمــاج العقوب

المعتقــل رهــن الاعتقــال بعــد انتهــاء المــدة الابتدائيــة المحكــوم بهــا(.

كــا أنــه يجــب إحــداث مرصــد وطنــي للإجــرام، مــع مراعــاة التعدديــة والانفتــاح عــى جميــع 

ــه  ــز بنيات ــه، وتعزي ــاء تكوين ــدني أثن ــع الم ــة والمجتم ــاج الجامع ــة، وإدم ــة الجنائي ــات العدال مكون

ــه واســتقلاله. ــه المؤسســاتية واختصاصات وقدرات

• إعمال آلية السوار الإلكتروني.	

• توفير آليات التصوير خلال عملية الاستماع.	

• وضع أليات تنفيذ العمل من أجل المنفعة العامة.	
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الجلسة الأولى

خلاصات المناقشة العامة
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ــى  ــاركة ع ــاركا ومش ــة 11 مش ــة العام ــاهمة في المناقش ــل للمس ــاث، تدخ ــروض الث ــد الع بع

ــو الآتي: النح

ــة  ــرة، في بداي ــة القنيط ــي بهيئ ــاب، المحام ــد خط ــتاذ محم ــر الأس ــاب: ذك ــد خط 1 - ذ محم

تدخلــه بمــا هــو متعــارف عليــه عــن كــون المســطرة الجنائيــة تحــد مــن قســاوة القانــون الجنــائي، 

ــال. ــة الاعتق ــات، كالبحــث عــن مشروعي ــر الضمان مــن خــال توف

وفيــا يتعلــق بكلفــة تنفيــذ السياســة الجنائيــة، اقــرح ضرورة تعديــل النــص القانــوني المتعلــق 

بدراســة آثــار القوانــن، لجعــل دراســة الأثــر إلزاميــة، بــدل أن تبقــى اختياريــة كــا هــو عليــه الأمــر 

الآن، وذلــك للتمكــن مــن دراســة كلفــة المســطرة الجنائيــة، ثــم توفــر المــوارد والإمكانيــات لتنفيــذ 

السياســة الجنائيــة، وذلــك حتــى لا يبقــى لــدى النيابــة العامــة أو القضــاء الجالــس مــررات للدفــع 

بعــدم توفــر المــوارد والإمكانيــات لتنفيــذ السياســة الجنائيــة.

وبخصــوص ترشــيد الاعتقــال الاحتياطــي، لفــت المتحــدث الانتبــاه إلى مــا يلمســه الدفــاع مــن 

غلــو للنيابــة العامــة في اللجــوء للاعتقــال الاحتياطــي، إذ أن المعطيــات الواقعيــة اليوميــة تظهــر تمتع 

معتقلــن بالإفــراج بكفالــة رغــم متابعتهــم بجرائــم خطــرة، بينــا تظهــر بــأن معتقلــن آخريــن لم 

يســتفد مــن الإفــراج بكفالــة رغــم عــدم خطــورة مــا هــو منســوب إليهــم.

ــرض  ــياق ع ــة في س ــة العام ــل النياب ــه ممث ــذي قدم ــة، ال ــراف بالتهم ــراح الاع ــبة لاق وبالنس

المســاطر المختــرة، اعتــر الأســتاذ خطــاب بــأن ذلــك يقتــي مراجعــة شــاملة لمقتضيــات المســطرة 

ــه في النظــام الأنكلوسكســوني. ــة، كــا هــو معمــول ب ــة، وتوفــر الــروط الضروري الجنائي

كــا شــدد عــى تقويــة حقــوق الدفــاع خــال إجــراء مســطرة الصلــح، وأيضــا إقــرار مســطرة 

الصلــح بمبــادرة مــن دفــاع الطرفــن.

2 - ذ العــربي بوبكــري: وكان الســيد العــربي بوبكــري، الأســتاذ الجامعــي بكليــة الحقــوق 

ــة  ــة الجنائي ــوع السياس ــة إلى أن موض ــار في البداي ــث أش ــة، حي ــل في المناقش ــاني متدخ ــدة، ث بوج

هــو موضــوع الســاعة، ويحتــاج إلى المزيــد مــن النقــاش، معتــرا بــأن نظريــة إميــل دوركايــم حــول 

الأنوميــا موجــودة إلى حــد كبــر في المغــرب، ســواء مــن حيــث تعــدد المعايــر، أو مــن حيــث تعــدد 

التصــورات بخصــوص المجتمــع، مــا يطــرح إشــكالا كبــرا عــى مســتوى السياســة الجنائيــة المطلوبة، 

وعــى مســتوى طــرق تدبــر الخلافــات المجتمعيــة المرتبــط بتنفيــذ السياســة الجنائيــة.

وســجل الأســتاذ العــربي بوبكــري أن المغــرب حقــق إنجــازا تاريخيــا مهــا عــى مســتوى فصــل 

الســلط بجعــل القضــاء ســلطة مســتقلة، وفصــل النيابــة العامــة عــن وزيــر العــدل، لكنــه استشــف 

»إشــكالا دســتوريا كبــرا« يتعلــق بوضــع السياســة الجنائيــة، بــن وزيــر العــدل الــذي يقــول بــأن 

وزارة العــدل تقــدم الخطــوط العريضــة للسياســة الجنائيــة، وبــن النيابــة العامــة التــي لهــا تصــور 
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آخــر. ولذلــك، دعــا المتحــدث إلى »إعــادة قــراءة هذيــن القراريــن الدســتوريين لأنهــا مصــدر هــذا 

الاختــاف«.

3 - ذة ســعاد التيــالي: تســاءلت الأســتاذة بكليــة الحقــوق بفــاس، عــن مــدى وجود سياســة جنائية 

وقائيــة في مــروع قانــون المســطرة الجنائيــة، وعــن اختيــارات وتوجهــات المشرع بهــذا الخصوص.

وأشــارت إلى البدائــل التــي أتى بهــا المــرع، مــن بدائــل الدعــوى العموميــة كالصلــح وبدائــل 

الاعتقــال الاحتياطــي المتمثلــة في المراقبــة القضائيــة والســوار الإلكــروني، وبدائــل العقوبــات كالعمل 

مــن أجــل المنفعــة العامــة، والغرامــة اليوميــة، بالإضافــة إلى الاعــراف بالتهمــة، المقــرح مــن طــرف 

ممثــل النيابــة العامــة.

كــا ســجلت الضمانــات التــي جــاء بهــا المــروع، مــن قبيــل إمكانيــة الاســتعانة بمحامــي عنــد 

أول لحظــة لإيقــاف شــخص مبحــوث عنــه، لكنهــا تســاءلت عــن ســبب وضــع التمييــز بــن حضــور 

المحامــي أثنــاء الاســتماع إلى شــخص غــر موضــوع تحــت تدابــر الحراســة النظريــة، وبــن حضــوره 

في جلســة اســتنطاق شــخص موضــوع تحــت تدابــر الحراســة النظريــة وفــق مقتضيــات المــادة 66-2 

والمــادة 3-67 مــن المــروع.

ــة  ــذي للمنظم ــب التنفي ــو المكت ــوان وعض ــة تط ــي بهيئ ــر المحام ــري: اعت ــل البعم 4 - ذ نوف

المغربيــة لحقــوق الإنســان، بــأن التعديــات الســابقة التــي أدخلــت عــى القانــون الجنــائي، وقانــون 

المســطرة الجنائيــة قــد تأثــرت بالســياق العــام للبــاد، مثــل مــا حصــل ســنة 2003 إثــر الأحــداث 

ــي طرحــت مؤخــرا،  ــات الت ــر بالملف ــال الســياق الحــالي المتأث ــه لا يجــب إغف ــرزا بأن ــة، م الإرهابي

ــون  ــروع القان ــا م ــوم عليه ــن أن يق ــي يمك ــية الت ــز الأساس ــأن الركائ ــا، وب ــدا إعلامي ــذت بع وأخ

ــزال موضــوع نقــاش المجتمــع حــاد.   ــات، لات ــق بالحري ــائي، وخاصــة مــا يتعل الجن

ــادئ  ــع المب ــار جمي ــل، ســيؤدي إلى انهي ــة كحــق أســاسي وأصي ــأن المســاس بالحري ــر ب ــم اعت ث

ــراءة،  ــة ال ــالي ســيقع مــس بقرين ــة، وبالت ــا المســطرة الجنائي ــي ترتكــز عليه الأساســية الأخــرى الت

وبالمحاكمــة العادلــة، وبالحــق في الدفــاع عــن النفــس. كــا شــدد عــى أن موقــع النيابــة العامــة 

داخــل قانــون المســطرة الجنائيــة، يجــب أن يكــون محــددا، لأنهــا هــي الآليــة التنفذيــة للقانــون، 

ــاس،  ــات الن ــن حري ــا تضم ــذي يجعله ــو ال ــى النح ــا ع ــا واضح ــون موقعه ــب أن يك ــه، يج وعلي

ــدأ الاعتقــال. ــة، وليــس لمب ــدأ الحري منحــازة لمب

ــة الحقــوق  ــون العــام بكلي ــا الأســتاذ الجامعــي، رئيــس شــعبة القان 5 - ذ أحمــد التهامــي: أم

بالربــاط ســابقا، والعضــو والخبــر لــدى المجلــس الاستشــاري لحقــوق الإنســان، فقــد نــوه 

بالســيد وزيــر العــدل الــذي » أعــاد النقــاش حــول مــروع القانــون الجنــائي إلى ســكته الحقيقيــة 

والجوهريــة، باعتبــاره إشــكالا مجتمعيــا، وبالتــالي لــه نفــس درجــة الإشــكالية للدســتورية، مشــرا إلى 

أنــه: “عندمــا تــدرس النصــوص الجنائيــة المغربيــة، فإنــه لا يلمــس وجــود سياســة جنائيــة إطلاقــا«.
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وبهــذا الخصــوص، استشــهد بقرينــة الــراءة التــي كان للمتحــدث الفضــل في إدماجهــا، ضمــن 

توصيــات المجلــس الاستشــاري لحقــوق الإنســان بخصــوص مــروع قانــون المســطرة الجنائيــة لســنة 

2002، والتــي تــم أخذهــا بعــن الاعتبــار في نــص القانــون الجــاري بــه العمــل حاليــا )22.01(.

لكنــه لاحــظ بــأن قرينــة الــراءة هــي في الواقــع تقيــد القضــاء فقــط، في الوقــت الــذي يجــب 

ــراءة  ــة ال ــدأ قرين ــى أن مب ــددا ع ــا، مش ــن أيض ــراف الأخري ــام والأط ــائل الإع ــد وس ــه أن تقي في

يحتــاج إلى دعامــة أساســية، تتمثــل في تجريــم ومتابعــة كل مــن يمــس بهــذا المبــدأ، كبعــض وســائل 

التواصــل الاجتماعــي التــي تمــس بأشــخاص لم تثبــت إدانتهــم بعــد.

وبخصــوص المنطــق الداخــي للسياســة الجنائيــة، تســاءل الأســتاذ أحمــد التهامــي عــن أنــه بعــد 

ــق  ــى أن يوث ــا معن ــدأ، م ــون، وبعــد دســرة هــذا المب ــراءة داخــل القان ــة ال ــدأ قرين اســتحضار مب

بمضمــون محــاضر الضابطــة القضائيــة في الجنــح، إلى أن يثبــت العكــس؟ فــا المعنــى مــن أن نضــع 

عــبء الإثبــات عــى عاتــق الشــخص المتهــم الــذي يعتقــد أنــه بــريء إلى أن تثبــت إدانتــه، بــدل 

وضــع عــبء الإثبــات عــى عاتــق ســلطة الاتهــام؟ والطامــة الكــرى هــي أن محــاضر مديريــة الميــاه 

والغابــات لا تقبــل الطعــن إلا بالــزور.

وفي نفــس الســياق، تحــدث الأســتاذ عــن الاعتقــال الاحتياطــي، مشــددا عــى إعــادة النظــر في 

مفهــوم التلبــس الــذي هــو مــن أســباب الاعتقــال الاحتياطــي، والــذي بقــي راســخا ومســتمرا منــذ 

ســنة 1959 حيــث لم يكــن المغــرب قــد صــادق بعــد عــى العهديــن الدوليــن المتعلقــن بالحقــوق 

المدنيــة والسياســية، وبالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، ولا عــى أي شيء.

ــال  ــن الاعتق ــض ع ــون للتعوي ــرح قان ــدم بمق ــا تق ــا كان برلماني ــه حين ــدث بأن ــار المتح وأش

الاحتياطــي الــذي ينتهــي بعــدم الإدانــة، فالتعويــض عــن الاعتقــال الاحتياطــي يجــب أن يمنــح عــى 

أســاس تحمــل التبعــات، أي تبعــات الســر غــر العــادي لمرفــق القضــاء، ليتســنى للشــخص الحــق 

ــض. ــة بالتعوي في المطالب

6 - ذ الطيــب لــزرق:  وكان الأســتاذ الطيــب لــزرق، المحامــي بهيئــة الربــاط، ســادس متدخــل 

في المناقشــة لــإدلاء ببعــض الملاحظــات ذات الصلــة بالعقوبــات البديلــة، مشــرا في البدايــة إلى أن 

العقوبــات البديلــة هــي مندرجــة حاليــا في مــروع القانــون الجنــائي المعــروض عــى أنظــار البرلمــان، 

ــت  ــي ليس ــة ه ــات البديل ــأن العقوب ــا ب ــة، وموضح ــطرة الجنائي ــون المس ــروع قان ــس في م ولي

ــائي نــص  ــون الجن ــأن مــروع القان ــة، وب ــات الســالبة للحري ــل للعقوب ــات، وإنمــا هــي بدائ بعقوب

عــى عقوبــات بديلــة تتســم مضامينهــا بالفضفضــة في الصياغــة، وبالاقتصــار عــى ثلاثــة بدائــل مــن 

بــن عــرة بدائــل تنــص عليهــا »قواعــد طوكيــو«. كــا تتســم بانعــدام ضمانــات التنفيــذ والأجــرأة.

ــى أن  ــص ع ــالي، ين ــة الح ــطرة الجنائي ــون المس ــأن قان ــدث ب ــح المتح ــرى، أوض ــة أخ ــن جه م

الاعتقــال الاحتياطــي وتدابــر المراقبــة القضائيــة لهــا طابــع اســتثنائي، غــر أن النيابــة العامــة تلجــأ 
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في الغالــب إلى الاعتقــال الاحتياطــي في الحــن، بــدل تفعيــل الإجــراءات المتعلقــة بالمراقبــة القضائيــة، 

بحيــث أن هنــاك 18 إجــراء مــن تلــك التدابــر معطلــه الآن، ولا يتــم اللجــوء إليهــا إلا نــادرا.

وفي هــذا الصــدد، أوصى بســن مفهــوم ضمانــات تفعيــل تدابــر الوضــع تحــت المراقبــة القضائية، 

بالتنصيــص صراحــة أن لهــا الأولويــة في التنفيــذ، قبــل اللجــوء إلى الاعتقــال الاحتياطي.

وبخصــوص انعــدام ضمانــات عــدم الحضــور الــذي تدفــع بــه النيابــة العامــة للجــوء إلى 

ــل أو  ــة عم ــل مزاول ــور، مث ــة للحض ــات المطلوب ــر الضمان ــن توف ــم م ــي، بالرغ ــال الاحتياط الاعتق

ــور. ــات الحض ــح لضمان ــوم واض ــن مفه ــزرق بس ــب ل ــتاذ الطي ــة، أوصى الأس ــة العائلي الحال

ــى أن  ــن ع ــن المتدخل ــاق ب ــود اتف ــجل وج ــد أن س ــه، وبع ــن جهت ــرارة: م ــن لك 7 - ذ الحس

ــة  ــو المنظم ــاس، وعض ــوق بف ــة الحق ــث بكلي ــتاذ الباح ــظ الأس ــة، لاح ــة في أزم ــة الجنائي السياس

ــل  ــأن النقــاش العمومــي فيــا يخــص بدائ ــة لحقــوق الإنســان، الســيد الحســن لكــرارة، ب المغربي

العقوبــات الســالبة للحريــة، يتنــاسى التطــرق للمســاطر المختــرة المعمــول بهــا في النظــام الأمريكي، 

ــاضي، وبتجــاوز تشــعب  ــة للتق ــة المالي ــض الكلف ــت، بتخفي ــة في الب وهــي مســاطر تتســم بالسرع

المســاطر التــي تكلــف وقتــا طويــا. وبهــذا الخصــوص، أوصى المتحــدث بتنظيــم يــوم دراسي خــاص 

بدراســة المســاطر المختــرة، وخصوصــا مــا يتعلــق بالاعــراف المســبق بالذنــب، في النظــام القانــوني 

المغــربي.

8 - ذ يوســف الفيــالي: وركــز الأســتاذ يوســف الفيــالي، المحامــي بهيئــة فــاس، وعضــو المجلــس 

الوطنــي للمنظمــة المغربيــة لحقــوق الإنســان، تدخلــه عــى موضــوع اســتقلالية النيابــة العامــة عــن 

الســلطة التنفيذيــة، معتــرا بأنــه لــي تكــون هــذه الاســتقلالية حقيقيــة وفعليــة، يجــب أن تتوفــر 

رئاســة النيابــة العامــة عــى المــوارد البشريــة وجميــع الإمكانيــات الماليــة لتيســر عملهــا ومهامهــا. 

وبخصــوص علاقــة النيابــة العامــة بضبــاط الشرطــة القضائيــة، تســاءل عــن هــذه العلاقــة عــى 

مســتوى المراقبــة والتســيير والوضــع تحــت الحراســة النظريــة، مذكــرا بــأن هنــاك عمــل مبــاشر مــع 

الضابطــة القضائيــة فيــا يخــص الأشــخاص المتهمــن وتحريــر المحــاضر، وشــدد عــى أن اســتقلالية 

النيابــة العامــة يجــب أن تكــون تامــة عــن ضبــاط الشرطــة القضائيــة الذيــن هــم تابعــن لمصلحــة 

أخــرى )مصلحــة أمنيــة(.

ــة  ــة رابط ــة فيدرالي ــوى، رئيس ــة بوش ــتاذة لطيف ــدت الأس ــا، أك ــوى: وبدوره ــة بوش 9 - لطيف

حقــوق النســاء، أن المنظومــة الجنائيــة تكتــي أهميــة قصــوى بعــد الدســتور، مســجلة اســتمرار 

النقــاش العمومــي حــول تلــك القوانــن والسياســات، وحالــة التخبــط وغمــوض المســار التشريعــي 

لتلــك القوانــن، واســتمرار الخلــط في الاختصاصــات والتدخــات، بالرغــم مــن مــرور ثمــان ســنوات 

عــى اعتــاد الدســتور. 
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ــة  ــرزة أن النياب ــوص، م ــذا الخص ــه به ــدني في مرافعات ــع الم ــتمرار المجتم ــى اس ــدت ع ــم أك ث

ــا،  ــح اختصاصاته ــن اســتقلاليتها وتوضي ــاع ع ــن أجــل الدف ــا م ــة يجــب أن تســتمر في عمله العام

وعــى أن مــا يقدمــه الســياسي والحكومــي مخالــف لواقــع الممارســة القضائيــة اليوميــة. كــا عــرت 

ــة. ــات المقبل ــر النقــاش العمومــي بالانتخاب عــن خشــيتها مــن أن يتأث

وبعــد أن أشــارت إلى المذكــرة الترافعيــة التــي أعدتهــا فيدراليــة رابطــة حقــوق النســاء بخصــوص 

القانــون الجنــائي وقانــون المســطرة الجنائيــة، عرضــت الأســتاذة لطيفــة بوشــوى أهــم ملاحظاتهــا 

ــي جــاء  ــأن المســتجدات المتعــددة الت ــث ســجلت ب ــة، حي ــون المســطرة الجنائي عــى مــروع قان

بهــا قانــون محاربــة العنــف ضــد النســاء 103.13، لم تدمــج في مســودة مــروع قانــون المســطرة 

الجنائيــة، كذلــك لم يتضمــن المــروع إقــرار جلســات خاصــة بمســألة العنــف والتمييــز ضــد النســاء، 

ولا لإنشــاء محاكــم خاصــة بمكافحــة العنــف ضــد النســاء. ثــم أن مســألة الإثبــات بقيــت عالقــة 

عــى المــرأة، وذلــك خلافــا لتشريعــات دوليــة أخــرى أوكلــت للنيابــة العامــة وقضــاء التحقيــق فتــح 

ــغ عــن  ــق بالتبلي ــا يتعل ــة الشــهود في ــم النــص عــى حماي ــك، لم يت تحقيــق في هــذا الشــأن. كذل

جرائــم العنــف ضــد النســاء. هــذا، عــاوة عــى أن مبــدأ مقاربــة النــوع الاجتماعــي كأحــد المبــادئ 

الأساســية لصياغــة المســطرة الجنائيــة، لم يجــد انعكاســا لــه في المــروع.

10 - ذ عبــد الكريــم لخصــاصي: واعتــر الأســتاذ عبــد لكريــم لخصــاصي، المحامــي بهيئــة 

ــة يجــب تنزيلهــا عــى أرض الواقــع،  ــة سياســة جنائي تطــوان- عــاشر متدخــل في المناقشــىة- أن أي

بشــكل يضمــن التــوازن بــن الحريــات والحقــوق الفرديــة والجماعيــة، مســجلا أنــه لم يتــم الإشــارة 

إلى المســاطر الاســتئنافية والمســاطر المرجعيــة التــي » أصبحــت ســيفا مســلطا عــى المتهمــن«، بــل 

وإلى درجــة أن » الــكل أصبــح في سراح مؤقــت«. وألــح المتدخــل عــى أنــه يجــب تحديــد ومعرفــة 

مــن ســيطبق السياســة الجنائيــة، وأنــه لا يجــب إطــاق يــد الضابطــة القضائيــة في الاعتقــال، مؤكــدا 

عــى وجــوب توثيــق جلســات الاســتماع بواســطة التســجيل والتصويــر الســمعي البــري. 

11 - ذة فريــدة المحمــودي: مــن جهتهــا، اعتــرت الســيدة فريــدة المحمــودي، الأســتاذة 

ــؤشرات  ــد م ــان، أن تزاي ــوق الإنس ــة لحق ــة المغربي ــذي للمنظم ــب التنفي ــو المكت ــة وعض الجامعي

الاعتقــال يظهــر مشــكلا حقيقيــا في السياســة الجنائيــة، مشــددة عــى وجــوب تبســيط الإجــراءات 

المســطرية، وعــدم التعقيــد، والسرعــة في التنفيــذ، والفعاليــة في التصــدي للجرائــم.  كــا أكــدت عــى 

نبــذ مفهــوم العقــاب، مــرزة بــأن الســجن يجــب أن يكــون مدرســة للإصــاح والتكويــن والتأهيــل 

والإدمــاج وإعــادة الإدمــاج، وأن السياســة الجنائيــة يجــب أن تبــدأ مــن الوقايــة، وكذلــك تقريــب 

العدالــة مــن المواطنــات والمواطنــن، عــر بنــاء محكمــة بــكل مقاطعــة أو جماعــة.
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التفاعل

وبعــد اســتنفاذ المناقشــة العامــة، أعطــى الأســتاذ أحمــد مفيــد، رئيــس الجلســة، والــذي بــاشر 

إدارتهــا باقتــدار وتدبــر جيــد للزمــن، الكلمــة للمتدخلــن الثلاثــة للـــتفاعل والتجــاوب مــع مــا 

راج مــن مناقشــات.

ــر  ــام فرصــة وجــود وزي وفي هــذا الســياق، دعــا النقيــب محمــد مصطفــى الريســوني إلى اغتن

العــدل الحــالي والــذي أعلــن عــن الحاجــة إلى إعــداد سياســة جنائيــة، بإبــداء الاســتعداد للاشــتغال 

معــه، ووضــع اليــد في اليــد للعمــل مــن أجــل إعــداد سياســة جنائيــة ملائمــة لبلدنــا، وتكــون مرتكــزا 

للقانــون الجنــائي، ولقانــون المســطرة الجنائيــة.

ــدد  ــع ع ــؤدي أيضــا إلى رف ــس ي ــأن التلب ــوي ب ــا، أوضحــت الأســتاذة ســعاد الرغي ــن جهته وم

ــس  ــا التلب ــن فيه ــرة لم يك ــالات كث ــأن ح ــد ب ــي يؤك ــع العم ــم أن الواق ــا، رغ ــن احتياطي المعتقل

ــا. ثــم ثمنــت عــى المــرع تســمية العقوبــات البديلــة ب »التدابــر غــر الاحترازيــة« كــا  حقيقي

هــو معمــول بــه في المواثيــق والمعايــر الدوليــة، ســواء »قواعــد الأمــم للمتحــدة الدنيــا النموذجيــة 

للســجناء«، أو »قواعــد طوكيــو«، أو »قواعــد بانكــوك«. كــا أوضحــت بــأن مســودة مــرع قانــون 

ــة.  ــات البديل ــذ العقوب ــة تنفي ــى كيفي ــا، ع ــا تلاه ــادة 647-1 وم ــص في الم ــة تن ــطرة الجنائي المس

ــات  ــذ العقوب ــة تنفي واقترحــت ملاءمــة تلــك المقتضيــات مــع قواعــد بانكــوك فيــا يتعلــق بكيفي

ــة وغيرهــا... ــذ، ومراجعــة العقوب ــة التنفي ــاط ومراقب ــق بالعــاج والانضب ــا يتعل ــة، وكل م البديل

أمــا بالنســبة للأســتاذ مــراد العلمــي، فقــد شــدد مــن خــال تعقيبــه، عــى أهميــة دراســة أثــر 

النصــوص التشريعيــة، واســتحضار كلفتهــا الماليــة، ملاحظــا بــأن سياســة الوقايــة غائبــة في مســودة 

المــروع. ولذلــك، ألــح عــى وجــوب وضــع برنامــج وطنــي للوقايــة مــن الجريمــة. 

ثــم تســاءل عــن الجــدوى مــن تقديــم محــر للنيابــة العامــة يتعلــق بمخالفــة الســر، بينــا 

ــة  ــراءة لحماي ــة ال ــم قرين ــة. كــا شــدد عــى تجري ــول إداري ــة بحل ــل هــذه النازل يمكــن حــل مث

الحقــوق والحريــات، مــرزا بــأن العمــل بحجيــة المحــاضر، هــو اختيــار تشريعــي يختلــف مــن دولــة 

إلى أخــرى، وبــأن إلغــاء حجيــة المحــاضر، يتطلــب توفــر الوســائل والحجــج... أمــا بخصــوص اعتــاد 

ــج،  ــة الحج ــاه مناقش ــم بمقتض ــذي يت ــرة، وال ــاطر المخت ــق بالمس ــوني المتعل ــام الأنجلوسكس النظ

ــات، تســاءل  ــائل الإثب ــن وس ــا م ــة، والصــور والشــهود ..، وغيره ــة، والخــرة الجيني والخــرة الطبي

ممثــل رئاســة النيابــة العامــة عــا إذا كان المغــرب يتوفــر عــى الوســائل للســر في هــذا الاتجــاه. 

وفي الأخير، أعلن الأستاذ أحمد مفيد، عن انتهاء أشغال الجلسة الأولى الصباحية.
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الجلسة الثانية

هل يحقق مشروع المسطرة الجنائية التوازن 
ما بين سلطة الاتهام والدفاع؟

محام بهيئة الدار البيضاء

ذ محمد أغناج
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ذكــر الأســتاذ محمــد أغنــاج المحامــي بهيئــة الــدار البيضــاء، وعضــو مجلــس الهيئــة، في مداخلتــه 

ــذ ســنة 2014 بصفــة رســمية، لكــن جوهــر  ــة قــد أعــد من ــون المســطرة الجنائي ــأن مــروع قان ب

هــذا المــروع كان يعــد مــن طــرف وزارة العــدل منــذ ســنة 2003، أي منــذ إقــرار قانــون المســطرة 

الجنائيــة الحــالي، والــذي صــدر ســنة 2002، وكان مــن المنتظــر أن يدخــل حيــز التطبيــق ســنة 2003، 

ــة، مــا اســتدعى تدخــل المــرع بصفــة مســتعجلة  ثــم وقعــت أحــداث 16 مــاي 2003 الإرهابي

لإدخــال مجموعــة مــن التعديــات عــى قانــون المســطرة الجنائيــة، بغيــة اســتدراك مجموعــة مــن 

الأمــور، خصوصــا التوجــه نحــو تشــدد بعــض الإجــراءات. 

ومنــذ ذلــك الوقــت، ودواليــب وزارة العــدل تهيــئ مشروعــا لقانــون المســطرة الجنائيــة يأخــذ 

بعــن الاعتبــار المتغــرات التــي مســت مجــال الحقــوق والحريــات، وذلــك بإدخــال مكــون المقاربــة 

ــن صــدرت بعــد أحــداث 11  ــاك قوان ــت هن ــه كان ــم بأن ــارات المــروع، مــع العل ــة في اعتب الأمني

شــتنبر 2001 أغلبهــا أعطــت الأولويــة للمقاربــة الأمنيــة ومحاربــة الجريمــة المنظمــة والإرهــاب.

وأضــاف الأســتاذ محمــد أغنــاج بــأن مــروع المســودة، تــم التوقيــع عليــه رســميا مــن طــرف 

وزيــر العــدل والحريــات الأســبق ســنة 2014، ثــم توالــت مســودات أخــرى ســنتي 2016 و2018. 

وفي عرضــه هــذا تــم الاعتــاد عــى مســودة 2018. 

ــة المختصــة اشــتغلت عــى  ــاج: “فــإن اللجن ــر العــدل الحــالي، اســتطرد ذ. أغن وبعــد تعيــن وزي

مجموعــة مــن المقتضيــات آخــذة بعــن الاعتبــار الانتقــادات التــي وجهــت للمــروع، وأنهــا )اللجنــة( 

بصــدد إعــداد مســودة جديــدة تتضمــن مجموعــة مــن المتغــرات المهمــة مثــل حضــور المحامــي مــع 

المشــتبه فيــه في جميــع الحــالات، وليــس فقــط في حالــة الجنايــات والجنــح التــي يقــدم فيهــا الشــخص 

في حالــة سراح، أو في حالــة اعتقــال إذا كان المشــتبه فيــه حــدث، كــا تــم الإعــان عــن ذلــك مــن طرف 

وزيــر العــدل الحــالي خــال اجتــاع للجنــة العــدل والتشريــع بمجلــس النــواب’’.

لكــن مــا يلاحــظ عــى مســتوى الحركــة الحقوقيــة، يضيــف أغنــاج: “ هــو أن اهتمامهــا بالموضوع 

لم يكــن بالقــوة المنتظــرة، بســبب اســتئثار موضــوع القانــون الجنــائي بالمناقشــة أكــر مــن موضــوع 

قانــون المســطرة الجنائيــة، لدرجــة أنــه ضمــن الوثائــق الحقوقيــة، لا توجــد ســوى مذكــرة المجلــس 

الوطنــي لحقــوق الإنســان حــول مســودة 2014. وإذا كانــت هيئــات المحامــن أولــت أهميــة كبــرة 

للموضــوع منــذ البدايــة، فــإن الجســم الحقوقــي، بصفــة عامــة، لم يــولي أهميــة كبــرة لهــذا النــص’’.

ــة،  ــث الأهمي ــاني مــن حي ــون الث ــة هــو القان ــون المســطرة الجنائي ــاج، إلى أن قان وأشــار ذ. أغن

بعــد الدســتور. وبأنــه إذا كان القانــون الجنــائي يعتــر -وفقــا للعــرف -قانــون المجرمــن، فــإن قانــون 

المســطرة الجنائيــة يعتــر قانــون الأبريــاء، وقــد ســمي بذلــك لأنــه ييــر المرحلــة التــي يكــون فيهــا 

الشــخص مشــتبها فيــه، عــى اعتبــار أنــه بــريء إلى أن تتــم إدانتــه، كــا أنــه يمــس جميــع المواطنــن 

باختــاف مهامهــم ومناصبهــم ومســؤولياتهم، بــدون اســتثناء بمــن فيهــم منفــذي القانــون.



وأفــاد ذ. محمــد أغنــاج بأنــه مــن ضمــن صيــغ المــروع العديــدة التــي طرحــت، فقــد اعتمــد 

في عرضــه عــى صيغــة ينايــر 2018، ملاحظــا بأنــه مــن حيــث الشــكل، فــإن مــروع النــص ليــس 

ــة، بــل فقــط مجموعــة مــن التعديــات للنــص الحــالي، وذلــك  مشروعــا لقانــون المســطرة الجنائي

عــى مســتويين:

• المستوى الأول: تعديلات جزئية للفصول.	

• المســتوى الثــاني: اســتحداث فصــول جديــدة، خصوصــا في بدايــة النــص مثــل: رئاســة النيابــة 	

العامــة، الاخــراق، مجموعــة مــن التقنيــات الجديــدة، التعــاون الــدولي، الاعــراف بالأحــكام 

القضائيــة بــن الــدول.

ويضيــف المتحــدث أنــه بالرغــم مــن كــون التعديــات كانــت جاهــزة وتــم طرحهــا عــى المجلس 

الحكومــي، فــإن وزارة العــدل قامــت باقطــاع أجــزاء مــن النــص ليتــم التصويــت عليهــا، وأدمجــت 

في القانــون الحــالي في ســت مناســبات، وتتعلــق بتعديــات جزئيــة تهــم بعــض المقتضيــات الخاصــة. 

أمــا مــروع قانــون المســطرة الجنائيــة، وهــو ضخــم يتكــون مــن 300 تعديــل أو مــادة جديــدة، 

فقــد بقيــت مســطرة التشريــع المتعلقــة بــه معلقــة لحــد الســاعة.

وقبــل التطــرق لموضــوع عرضــه حــول التــوازن مــا بــن ســلطة الاتهــام والدفــاع، تحــدث الأســتاذ 

محمــد أغنــاج عــن أطــراف الدعــوى الزجريــة أو الجنائيــة عــى نحــو الآتي:

أولا: أطراف الدعوى الزجرية أو الجنائية:   

1 - النيابة العامة: 

أصبحــت جهــازا يحظــى بوضــع خــاص، حيــث أنهــا بمقتــى القانــون المتعلــق بنقــل اختصاصات 

وزيــر العــدل إلى رئيــس النيابــة العامــة وإنشــاء مؤسســة النيابــة العامــة، احتفظــت هــذه الأخــرة 

ــض  ــاج، مناق ــب ذ. أغن ــتقلالها، حس ــة. إلا أن اس ــلطة القضائي ــن الس ــزء م ــة كج ــا القضائي بصفته

ــن  ــث ع ــو حدي ــة، ه ــلطة القضائي ــتقلال الس ــن اس ــث ع ــة. فالحدي ــلطة القضائي ــتقلال الس لاس

الاســتقلال المؤسســاتي، بالإضافــة إلى الاســتقلال الفــردي، باعتبــاره هــو الضمانــة لتكــون لنــا ســلطة 

قضائيــة مســتقلة ونزيهــة ومحايــدة. 

أمــا اســتقلال النيابــة العامــة كجهــاز، فهــو مبنــي أساســا عــى القضــاء عــى الاســتقلال الفــردي 

لقضــاة النيابــة العامــة، مــن أجــل إخضاعهــم لنظــام تسلســي رئــاسي. إذ أن المــروع في الفصــول 

ــث  ــة، بحي ــررات القانوني ــا الأســامي والم ــة ويعطيه 51 و51-1 و51-2 و51-3 يكــرس هــذه التبعي

أن الوكيــل العــام رئيــس النيابــة العامــة يأمــر بتعليــات كتابيــة قانونيــة، ويمكــن أن يحــل محــل 

الجهــة القضائيــة، التــي أســند لهــا القانــون القيــام بهــذا الإجــراء، ويقــوم بنفســه بهــذا الإجــراء بــدل 

تلــك الجهــة.
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فلــم ينتقــل المــروع مــن نظــام ملائمــة المتابعــة، إلى نظــام قانونيــة المتابعــة، إذ مــازال المــروع 

يحافــظ عــى ملائمــة المتابعــة، ومعنــاه أن النيابــة العامــة، في إطــار السياســة الجنائيــة، قــد تقــف 

عــى جريمــة أو أفعــال تشــكل فعــا جرميــا، وتقــوم بتحريــك المتابعــة في إطــار ســلطتها في »ملائمــة 

المتابعــة«. )الملاءمــة(

إن الأنظمــة القانونيــة التــي تأخــذ باســتقلالية النيابــة العامــة، تأخــذ بنظــام قانونيــة المتابعــة. 

ــة  ــة ناقص ــلطة تقديري ــح س ــو من ــالي، ه ــروع الح ــة في الم ــة المتابع ــدأ ملائم ــى مب ــاظ ع فالحف

ــة. ــة العام ــة بالنســبة للنياب المشروعي

ــة العامــة، ومنحهــا ســلطات حتــى  ــد للنياب ــار الوضــع الجدي وقــد أخــذ المــروع بعــن الاعتب

ــائل  ــات، ووس ــاط المكالم ــات التق ــا تقني ــا فيه ــث، بم ــلطات البح ــل س ــطرة، مث ــاق المس ــل انط قب

ــة الإخــراق. ــك قضي ــد، وكذل الإتصــال عــن بع

ــاه إلى أن  ــت الإنتب ــدث لف ــإن المتح ــة، ف ــة الجريم ــة لمكافح ــراق كآلي ــة الاخ ــبة لتقني وبالنس

ــالاستدراج.  ــا يســمى بـ ــع م ــات لمن ــا بمجموعــة مــن الضمان ــا، تحيطه ــي تأخــذ به التشريعــات الت

بمعنــى ألا يكــون الشــخص المخــرق رجــل شرطــة أو يعمــل مــع الشرطــة، ويحفــز ويســهل عــى 

النــاس ارتــكاب الفعــل الجرمــي، ويصبــح فاعــا معنويــا فيــه، ثــم يتحــول الى شــاهد إثبــات. ولذلــك 

يجــب منــع الاســتدراج، وترتيــب البطــان في هــذه الحالــة. فالمعــول عليــه في الفكــر الإنســاني كلــه، 

هــو ردع نــوازع الــر لــدى الإنســان، كــا أن القوانــن وضعــت ليــس لمعاقبــة النــاس، بــل لردعهــم 

عــن ارتــكاب الجرائــم.

وقــد تضمــن المــروع توســيعا لســلطات النيابــة العامــة فيــا يخــص تحريــك وتســيير الدعــوى 

ــة الحــالي    ــز في مــروع المســطرة الجنائي ــة هــي طــرف متمي ــة العام ــى أن النياب ــة، بمعن العمومي

 Partie privilégiée

2 - المشتبه فيه أو المتهم أو الظنين ودفاعه بالتبعية:  

حــاول المــرع مــن خــال مــروع المســطرة توســيع مجموعــة مــن الضمانــات التــي منحــت 

للمشــتبه فيــه والمتمثلــة أساســا في:

• حضــور المحامــي خــال الاســتماع للحــدث المشــتبه فيــه، والمحتفــظ بــه، طبقــا للــادة 460 	

مــن المــروع.

• حضــور المحامــي لعمليــة الاســتماع إلى المشــتبه فيــه بارتــكاب جنايــة أو جنحــة، إذا لم يكــن 	

موضوعــا تحــت الحراســة النظريــة، حســب المــادة 67-3.
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ــة  ــر الحراســة النظري وقــد حــدد المــروع في المــادة 1-66 ســبع مــررات للوضــع تحــت تداب

ــت في: تمثل

• الحفاظ على الأدلة والحيلولة دون تغيير معالم الجريمة.	

• القيام بالأبحاث والتحريات التي تستلزم حضور أو مشاركة المشتبه فيه.	

• وضع المشتبه فيه رهن إشارة العدالة والحيلولة دون فراره.	

• منع المشتبه فيه من التأثير على الشهود أو الضحايا أو أسرهم أو أقاربهم.	

• منع المشتبه فيه من التواطؤ مع الأشخاص المساهمين أو المشاركين في الجريمة.	

• حماية المشتبه فيه.	

وضــع حــد للإضطــراب الــذي أحدثــه الفعــل بســبب حيثيــات ارتكابــه، ومــا نتــج عنــه مــن ضرر 

أو بالنظــر لخطــورة المشــتبه فيــه.

ــاع والمســاعدة  ــز الدف ــيع مرك ــا المــروع، نجــد توس ــاء به ــي ج ــة الت ــور المهم ــن الأم ــن ب وم

ــادة 1-317. ــا لل ــة وفق ــة القانوني القضائي

كــا نــص عــى اســتحداث تقنيــة التســجيل الســمعي البــري، حيــث يمكــن تســجيل عمليــة 

ــة حــول  ــة المنازع ــة في حال ــار المحكم ــى أنظ ــرض التســجيل ع ــن اللجــوء إلى ع ــتنطاق، ويمك الاس

ــادة 1-67.  ــات الم ــق مقتضي المحــاضر، وف

وبالرغــم مــن أن هــذه التقنيــة تعتــر مكســبا إيجابيــا، فإنهــا تخفــي نوعــا مــن الخطــورة، حيــث 

أنــه إذا كان هنــاك تســجيل، فــا يمكــن الطعــن في التصريحــات إلا بالــزور. والخطــورة تــأتي مــن كون 

جلســة الاســتنطاق ليســت هــي المخفــر ككل.  فــا يقــع خلف كامــرا التســجيل، أو في الخلفيــة وراء 

الكامــرا لــن يظهــر في التســجيل. ولــذا يجــب إحاطــة هــذه العمليــة بضمانــات أخــرى.

كــا نــص المــروع في المــادة 67-2 عــى أنــه يكــون باطــا كل إجــراء يتعلــق بشــخص موضــوع 

ــة مــن نفــس  ــة. إلا أن الفقــرة الثاني ــة، إذا تــم بعــد انتهــاء المــدة القانوني تحــت الحراســة النظري

المــادة تشــر إلى »عــدم بطــان الإجــراءات التــي تمــت خــال الفــرة القانونيــة للحراســة النظريــة«. 

بمعنــى أن تجــاوز مــدة الحراســة النظريــة، لا يترتــب عنــه بطــان جميــع إجــراءات البحــث التــي 

تمــت خــال مــدة الحراســة النظريــة، بــل فقــط إجــراءات البحــث التــي تمــت بعــد انتهــاء المــدة 

القانونيــة. وهــذا فيــه خطــورة، لأن الشــخص الــذي ســمح لنفســه بخــرق القانــون وارتــكاب جنايــة 

الاحتجــاز، ولــو أن لــه الصفــة الضبطيــة، هــل يمكــن الاطمئنــان للمحــاضر التــي أنجزهــا في حالــة 

ــة؟ فهــذا  ــة للحراســة النظري ــه رهــن الاحتجــاز بعــد انتهــاء المــدة القانوني الاحتفــاظ بالمشــتبه في

الإجــراء، ولــو كان ظاهــره يوحــي بضمانــات معينــة، إلا أنــه غــر ســليم، ولا يمكــن الاطمئنــان لــه.
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3 - الطرف المدني:

ــك  ــرر تحري ــه »لا يمكــن للشــخص المت ــص عــى أن ــادة 350 ين ــا لل تضمــن المــروع تعدي

ــق  ــة بالح ــع المطالب ــكاية م ــدم بش ــات، إذا لم يتق ــة الجناي ــام غرف ــاشرة أم ــة مب ــوى العمومي الدع

ــق«. ــاضي التحقي ــام ق ــدني أم الم

وبالنســبة للطعــون، فقــد جــاء المــروع في إطــار المادتــن 410 و533 بمجموعــة مــن المقتضيــات 

ــذي يرفعــه الطــرف المــدني،  ــب النقــض ال ــق باســتئناف الطــرف المــدني، أو طل المهمــة جــدا، تتعل

والــذي أصبــح يشــمل حتــى الدعــوى العموميــة. 

إذ تنــص المــادة 410 عــى أنــه » إذا كان الطــرف المــدني هــو الــذي أقــام الدعــوى العموميــة عــن 

طريــق الادعــاء المبــاشر، فــإن اســتئنافه يترتــب عنــه نظــر غرفــة الجنــح الاســتئنافية في الدعويــن 

العموميــة والمدنيــة معــا«.

ــة  ــام الدعــوى العمومي ــذي أق ــه »إذا كان الطــرف المــدني هــو ال ــص المــادة 533 عــى أن وتن

ــة  ــن العمومي ــه النظــر في الدعوي ــب عن ــه بالنقــض يترت ــإن طعن ــاشر، ف ــق الادعــاء المب عــن طري

ــة معــا«. والمدني

4 - وزير العدل:

حضــور وزيــر العــدل مــازال قائمــا في مــروع قانــون المســطرة الجنائيــة، خصوصــا فيــا يتعلــق 

بالمادتــن 24 و2-51. 

فالمــادة 24 تنــص عــى أنــه لــرورة المعالجــة المعلوماتيــة للمحــاضر، يمكــن أن يقــوم وزيــر 

العــدل بنــاء عــى اقــراح مــن رئيــس النيابــة العامــة، بتحديــد نمــوذج للمحــر. والمــادة 2-51 

ــة،  ــا الحكوم ــي تضعه ــة الت ــة مضامــن السياســة الجنائي ــغ كتاب ــر العــدل يبل ــص عــى أن وزي تن

إلى الســيد رئيــس النيابــة العامــة، كــا يحيــل وزيــر العــدل إلى رئيــس النيابــة العامــة مــا يصــل 

إلى علمــه مــن جرائــم ليتخــذ بشــأنها مــا يــراه ملائمــا، كــا يجــب إشــعاره بالإجــراءات المتخــذة 

ــة  ــات ذات الصل ــد مــن المقتضي ــر العــدل حــاضرا مــن خــال العدي ــك نجــد وزي في شــأنها. كذل

بالتعــاون الــدولي وغيرهــا...

5 - الضحية:

الضحيــة عنــر جديــد غــر موجــود في المســطرة الجنائيــة الحاليــة، التــي لا تعــرف للضحيــة 

بصفــة طــرف، وإدراجــه في المــروع يدخــل في إطــار التطــور العــام الــذي يعرفــه التشريــع الجنــائي 

الــدولي فيــا يتعلــق بحمايــة حقــوق الضحايــا، وحمايــة التــوازن مــا بــن حقــوق الضحايــا وحقــوق 

المشــتبه فيهــم أو المتهمــن.
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فقــد أعطــى المــروع، مــن خــال المــواد 304 و305 و 308 و308، الإمكانيــة للضحيــة بصفتــه 

ضحيــة، أن يمثــل أمــام المحكمــة، ويحظــى بالحمايــة، وأن يســتمع إليــه. ولــو تعلــق الأمــر بتلقــي 

تصريحاتــه عــن بعــد.

لكــن الــذي غــاب في المــروع، هــو الشــاهد الــذي يعتــر عنــرا أساســيا في الإثبــات، ويفــرض 

ــن.  ــام، ولا مــع الظن ــزاع مــع أي طــرف مــن أطــراف الدعــوى، لا مــع ســلطة الإته ــه ن أن ليــس ل

وبالتــالي وجــب حمايتــه لــي يــدلي بشــهادته بحريــة. فــكان ينبغــي عــى المــروع أن يركــز عــى 

حمايــة الشــاهد.

ثانيا: التساوي والتوازن:

ــة المســتقلة  ــع الأطــراف ســتلج الســلطة القضائي ــى أن جمي ــي أســاسي، بمعن ــدأ حقوق هــو مب

ــرف  ــة والط ــتكي والضحي ــن المش ــم، وب ــن المته ــاوي ب ــان التس ــب ض ــم، ويج ــا بينه ــل في للفص

المــدني. وأن تكــون لهــم نفــس القــدرة عــى التدخــل في المســطرة، لأنــه في النهايــة، هنــاك قــاضي 

ــن الأطــراف.  سيحســم ب

ثالثا: آجال البت:

ــة، وفي حكــم  ــكل شــخص الحــق في محاكمــة عادل ــه ل ينــص الدســتور في الفصــل 120 عــى أن

ــال  ــدول للآج ــى إلى ج ــذا المقت ــت ه ــدل حول ــر أن وزارة الع ــول، غ ــل معق ــل أج ــدر داخ يص

الافتراضيــة للقضايــا. إذن بــدل »أجــل معقــول«، نــص المــروع عــى »آجــال افتراضيــة«. ويشــكل 

ــول. ــك مســا بالحــق في الحصــول عــى حكــم في أجــال معق ذل

ــع  ــه وهــو »الحــق في الاســتماع« لجمي ــاك مــس بحــق آخــر وجــب التنصيــص علي كــا أن هن

ــك تماشــيا مــع المــادة 14 مــن العهــد  ــه، الشــاهد ...، وذل الأطــراف: المشــتكي/الضحية، المشــتبه في

الــدولي للحقــوق المدنيــة والسياســية، التــي تنــص عــى حــق أي شــخص في أن تكــون قضيتــه محــل 

نظــر منصــف.

لكــن مــع وجــود ضغــط في القضايــا بالمحاكــم وتراكــم الملفــات بيــد القضــاة، لا يتــم الاســتماع 

ــوب في  ــكل المطل ــر البش ــاة في النظ ــعف القض ــا لا يس ــو م ــكل منصف، وه ــراف بش ــع الأط لجمي

ــة. ــات للمحاكمــة العادل ــاب ضمان ــالي غي ــا المعروضــة عليهــم، وبالت القضاي

وفي هــذا الصــدد، نشــر إلى أن معــدل القضايــا التــي يبــت فيهــا القــاضي تناهــز ثــاث قضايــا 

ــن  ــة، أو ملحق ــة العام ــم قضــاة للنياب ــا لكونه ــا، إم ــث القضــاة لا يصــدرون أحكام ــا، وأن ثل يومي

»Justice expéditive ــة ــة عجول ــا نســر اتجــاه »عدال ــك يجعلن ــإدارات أخــرى، وكل ذل ب



77

أشغال يوم دراسي

»من أجل قانون للمسطرة الجنائية متلائم مع المقتضيات الدستورية، ومعايير حقوق الإنسان«

ثــم إن المســطرة الجنائيــة مــن خــال عــدد مــن الفصــول، تعطــي الأولويــة للاســتخلاص، فحولت 

بذلــك إلى مســطرة جبائية.

رابعا: الحق في الحضورية:

وفيــا يتعلــق بالحــق في الحضوريــة، كحــق أســاسي، فقــد نصــت المــادة 393 مــن المــروع عــى 

أنــه »لا يجــوز التعــرض إلا عــى الأحــكام غــر القابلــة للاســتئناف«.

وإذا كان المبــدأ العــام يقــي بــأن الشــخص الــذي صــدر في حقــه حكــم غيــابي لأنــه لم يســتدع 

للجلســة، لــه حاليــا الحــق في التعــرض، وتعــاد المحاكمــة، فــإن المــروع نــص فقــط عــى الحــق في 

الاســتئناف، وليــس في التعــرض، وهــو مــا يمــس بمبــدأ الحضوريــة، وبدرجــات التقــاضي.
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الجلسة الثانية

حقوق الضحايا بين الممارسة الاتفاقية 
والسياسات التسريعية

محام بهيئة طنجة وأستاذ زائر

ذ إسماعيل الجباري الكرافطي





81

أشغال يوم دراسي

»من أجل قانون للمسطرة الجنائية متلائم مع المقتضيات الدستورية، ومعايير حقوق الإنسان«

اســتهل الأســتاذ إســاعيل الجبــاري الكرافطــي المحامــي بهيئــة طنجــة، والأســتاذ الزائــر بكليــة 

ــق  ــان تخل ــوق الإنس ــة لحق ــة المغربي ــد أن المنظم ــة أولى تؤك ــه بملاحظ ــة، عرض ــوق بطنج الحق

دائمــا الحــدث، ســواء عــى مســتوى مقاربــة القضايــا ذات الراهنيــة، أو عــى مســتوى السياســات 

ــوق الإنســان. ــا حق ــة، وعــى مســتوى قضاي ــة، والسياســات التشريعي العمومي

ــت  ــي تناول ــدوات الت ــاءات والن ــن اللق ــد م ــال العدي ــه خ ــار إلى أن ــة، أش ــة ثاني وفي ملاحظ

ــات  ــتوى المقتضي ــى مس ــل ع ــط بالتفاصي ــات ترتب ــت المناقش ــة، كان ــطرة الجنائي ــوع المس موض

ــة عــى مســتوى نظــام الاعتقــال، أو عــى مســتوى  ــات الإجرائي ــل: الضمان المتعلقــة بالموضــوع مث

حقــوق الضحايــا إلــخ...، لكــن هــذه المناقشــات لم تكــن ترتبــط بالمحــددات المعياريــة وبالمرجعيــات، 

ــردد. ــذي خلــق نوعــا مــن اللبــس ونوعــا مــن الغمــوض ونوعــا مــن ال الــيء ال

ــأن مــروع  ــه في خضــم ســياق الزمــن الانتخــابي والمؤسســاتي، يعتقــد ب وأضــاف المتحــدث بأن

قانــون المســطرة الجنائيــة لــن يناقــش في الــدورة التشريعيــة الحاليــة، وبالتــالي فالمطلــوب مزيــدا 

مــن النقــاش، ومزيــدا مــن التشــاور، لأن هــذه القضايــا تتعلــق بضمانــات أساســية مرتبطــة بالأفــراد. 

وفي ملاحظــة ثالثــة، تتعلــق بعنــوان اليــوم الــدراسي، أشــار الأســتاذ الكرافطــي إلى اعتقــاده بــأن 

الثنائيــة بــن البعــد الوطنــي والبعــد الــدولي، قــد أصبحــت متجــاوزة حاليــا، خصوصــا عــى مســتوى 

ــات  ــدم إجاب ــتور يق ــأن الدس ــدا ب ــات، مؤك ــن المقتضي ــة م ــال مجموع ــن خ ــتوري م ــاء الدس البن

حاســمة في الموضــوع، وبــأن كلمــة »ملاءمــة« يمكــن تعويضهــا بكلمتــي »الانســجام« و«التناغــم«.

وأضــاف المتحــدث بــأن: النقــاش حــول التفاصيــل أصبــح متجــاوزا، وذلــك عــى عــدة محــددات 

أو مســتويات:

ــاء  ــى مســتوى بن ــا ع ــن تحــولا نوعي ــتور 2011( تتضم ــدة )دس ــتورية الجدي ــة الدس فالوثيق

ــتور  ــن دس ــدث ع ــابقة، نتح ــاتير الس ــا في الدس ــه إذا كن ــك أن ــلطة، ذل ــرد والس ــن الف ــة ب العلاق

ــتور  ــن دس ــدث ع ــنة 2011، نتح ــتورية لس ــة الدس ــال الوثيق ــن خ ــوم، وم ــا الي ــلط، فإنن الس

الأفــراد، ودســتور الحقــوق والحريــات. فهــذا التحــول عــى مســتوى علاقــة الفــرد بالســلطة، يقــدم 

ــات  ــد للمرجعي ــتوى التقعي ــى مس ــدة ع ــة جدي ــددات معياري ــح مح ــدة، ويمن ــات جدي إمكاني

ــة. ــطرة الجنائي ــية للمس الأساس

ويســتطرد المتحــدث بالقــول عــى أن المطلــوب حاليــا هــو تحديــد مــا هــي المرجعيــات؟ ومــا 

هــي المعايــر؟ ومــا هــي المحــددات التــي بموجبهــا يتــم بنــاء القاعــدة المســطرية الإجرائيــة عــى 

مســتوى مــروع قانــون المســطرة الجنائيــة؟ ثــم يتســاءل عــن حــدود حمايــة القاعــدة المســطرية، 

أي إلى أي حــد يمكــن حمايــة القاعــدة المســطرية المرتبطــة بالضحيــة والتــي تتضمــن بعدا الدســتوريا 

يتضمــن بــدوره البعــد الــدولي عــى مســتوى الممارســة الاتفاقيــة المغربيــة.
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ثــم تطــرق المتدخــل إلى الدســاتير في علاقتهــا بموضــوع الضحيــة، معتــرا بــأن الدســتور الجديــد 

ــامي،  ــن الإس ــي، والدي ــام المل ــي النظ ــتورية، وه ــة الدس ــددة للبني ــاد مح ــة أبع ــن أربع يتضم

والاختيــار الديمقراطــي، والحقــوق والحريــات، وأنــه إذا كان الدســتور يتضمــن محدديــن أساســيين 

مرجعيــن، هــا الاختيــار الديمقراطــي والحقــوق والحريــات حســب الفصــل منــه 175، فإنــه حتــى 

ــات.  ــات المتعلقــة بالحقــوق والحري ــن بالمقتضي النظــام الملــي والديــن الإســامي أصبحــا محاصري

وشــدد المتحــدث عــى أن الوثيقــة الدســتورية الجديــدة تفتــح آفاقــا جديــدة، لتحديــد المرجعيــات 

الأساســية لقانــون المســطرة الجنائيــة.

ــرب  ــأن المغ ــرا ب ــة، مذك ــة المغربي ــة الاتفاقي ــي الممارس ــاعيل الكرافط ــتاذ إس ــاول الأس ــم تن ث

ــة،  ــة الاتفاقي ــاء الممارس ــية في بن ــت أساس ــان أصبح ــوق الإنس ــات لحق ــع اتفاقي ــى تس ــادق ع ص

ومتســائلا كيــف يتــم بلــورة الممارســة الاتفاقيــة عــى مســتوى العمــل القضــائي؟ وكيــف يتــم إعــال 

مقتضيــات هــذه الاتفاقيــات المرتبطــة بالممارســات الاتفاقيــة التــي صــادق عليــه المغــرب وأصبحــت 

جــزءا مــن النظــام الداخــي؟ وكيــف يتــم التمســك بهــا؟ وكيــف يتــم إعمالهــا عــى مســتوى بنــاء 

الأحــكام والقــرارات؟

ــة  ــائي بمحكم ــل القض ــي إلى: “ أن العم ــاعيل الكرافط ــتاذ إس ــر الأس ــوص، يش ــذا الخص وبه

النقــض المغربيــة، لم يســبق لــه في قــرار مــن القــرارات، أن اعتــر البعــد الاتفاقــي قاعــدة أساســية، 

ــة،  ــة المرتبطــة بالمحاكم ــات الدولي ــى أن الاتفاقي ــة، بمعن ــادا مكمل ــي أبع ــد الاتفاق ــر البع ــل اعت ب

إمــا عــى مســتوى المتهــم أو الضحيــة، لا تعتــر قاعــدة أساســية جوهريــة، بقــدر مــا تعتــر قاعــدة 

ــتوى  ــى مس ــي ع ــد الاتفاق ــار أن البع ــن اعتب ــال م ــو الانتق ــوب ه ــإن المطل ــالي ف ــة. وبالت تكميلي

الممارســة الاتفاقيــة، مــن اتفاقيــة تكميليــة عــى مســتوى العمــل القضــائي، وعــى مســتوى ضــان 

ــات أساســية ’’. ــا، إلى ضمان ــوق الضحاي حق

وحــول »الممارســة الاتفاقيــة« للمغــرب، فــإن هنــاك آليــات دوليــة تتابــع مــدى التــزام الــدول 

ــرب  ــامل، والمغ ــدوري الش ــتعراض ال ــة الاس ــل آلي ــا، مث ــت عليه ــي صادق ــات الت ــذ الاتفاقي بتنفي

مشــمول بهــذه المتابعــة والمراقبــة الدوريــة، كــا أنــه مطالــب بتقديــم تقاريــر حــول مــدى التزامــه 

بإعــال تلــك الاتفاقيــات التــي صــادق عليهــا، بحيــث أن جــزء كبــر مــن توصياتهــا ترتبــط بتعزيــز 

ــا.  الضمانــات المرتبطــة بالضحاي

ثــم أضــاف المتحــدث، بــأن نظــام المحاكمــة في بعــده التقليــدي كان دائمــا مرتبطــا بالمتهــم، ربمــا 

بســبب ســياقات متعــددة، غــر أن التحــول الــذي حــدث حاليــا عــى مســتوى البنــاء الدســتوري، 

يلــزم بوجــوب الانتقــال مــن المحاكمــة القانونيــة إلى المحاكمــة المنصفــة. وهــذه الأخــرة هــي التــي 

تعتمــد عــى البعــد الاتفاقــي والممارســة الاتفاقيــة.
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وأمــا فيــا يخــص الضحايــا، لفــت المتحــدث إلى أنــه لابــد مــن الحديــث عــن مســؤولية الدولــة 

فيــا يتعلــق بالتعويــض، مشــرا في هــذا الســياق إلى أن الدولــة تــؤدي تعويضــات لبعــض الضحايــا، 

اســتنادا عــى مجموعــة مــن القوانــن الخاصــة التــي توجــب ذلــك، مثــل الظهــر المنظــم للموثقــن 

ــة  ــر العمدي ــة أو غ ــال العمدي ــض الأع ــاء، أو بع ــن الأخط ــات ع ــض التعويض ــدد بع ــذي يح ال

ــة  ــا الدول ــي أحدثته ــان الت ــق الض ــة صنادي ــض، وأمثل ــح التعوي ــة لمن ــل الدول ــن وتتدخ للموثق

متعــددة وتختلــف باختــاف الإطــار القانــوني المنظــم للتعويــض. 

واعتــر المتحــدث بــأن الممارســة الاتفاقيــة تفتــح أفقــا جديــدا فيــا يخــص تحديــد مســؤولية 

ــه عندمــا يكــون المتهــم عاجــزا عــن تعويــض الضحيــة، وجــب  ــة في التعويــض، مشــرا إلى أن الدول

ــة أن تتدخــل في هــذا الموضــوع. عــى الدول

إن حــق التعويــض هــو مــن مســؤولية الدولــة، والمقصــود هنــا ليــس التعويــض عــن الخطــأ 

ــتاذ  ــد الأس ــدد، أك ــذا الص ــي، وفي ه ــلوك الإجرام ــا الس ــض ضحاي ــود تعوي ــل المقص ــائي، ب القض

إســاعيل الكرافطــي، عــى أن الحاجــة أصبحــت ملحــة لإحــداث صنــدوق وطنــي يحــدد 

ــا الســلوك الإجرامــي، معتــرا بأنــه إذا مــا تحقــق ذلــك، فســيتم تحقيــق نــوع  تعويضــات ضحاي

ــة،  ــات العمومي ــط بالسياس ــة مرتب ــطرة الجنائي ــون المس ــروع قان ــة، فم ــة المنصف ــن المحاكم م

ــة. ــات المالي ــط بالسياس ــذا مرتب وه

ــلوك  ــا الس ــض ضحاي ــاص لتعوي ــام خ ــع نظ ــوم بوض ــي يق ــل تشريع ــن تدخ ــد م ــك، لاب ولذل

ــا،  ــة التــي أصبحــت مكســبا للضحاي ــات المســطرية الإجرائي ــم الانتقــال مــن الضمان الإجرامــي، ليت

ــا، مــع  ــة، إلى ضــان الإنصــاف الكامــل للضحاي وهــي متضمنــة في مجموعــة مــن التجــارب المقارن

العلــم أن مجموعــة مــن القــرارات والأحــكام لا تنفــذ لصالــح الضحايــا لأســباب متعــددة ومتنوعــة.

ــراد  ــة الأف ــات هــو حماي ــك الضمان ــراد، وجــزء مــن تل ــة الأف ــة لحماي ــر ضامن ــة تعت فالدول

مــن الجريمــة.

ــن  ــة م ــع بمجموع ــجن، ويتمت ــه الس ــم إيداع ــي يت ــل الإجرام ــوم بالفع ــذي يق ــم ال إن المته

ــا لمعاملــة الســجناء، في حــن أن  ــه القواعــد النموذجيــة الدني الضمانــات الحمائيــة التــي تخولهــا ل

المجنــي عليــه أو الضحيــة الــذي يــؤدي ضرائبــه ويقــوم بواجباتــه اتجــاه الدولــة، ولا يتمتــع بتلــك 

الضمانــات الحمائيــة. ولذلــك، فالمطلــوب هــو تعزيــز ضمانــات حقــوق الضحيــة في ظــل التحــول 

مــن نظــام المحاكمــة العادلــة إلى المحاكمــة المنصفــة باعتبارهــا محاكمــة تســتحضر البعــد الاتفاقــي، 

والبعــد الدســتوري، والبعــد الإنســاني.
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قانون المسطرة الجنائية، الدستور وحقوق الانسان

»من أجل قانون للمسطرة الجنائية متلائم مع المقتضيات الدستورية، ومعايير حقوق الإنسان«

واعتــر الأســتاذ الكرافطــي بــأن هــذا الموضــوع مرتبــط بالزمــن التشريعــي، وبالزمــن الســياسي 

ــه  ــوع لصعوبت ــول الموض ــاش ح ــاور والنق ــن التش ــد م ــب بمزي ــك طال ــاتي، ولذل ــن المؤسس والزم

الشــديدة، نقــاش ليــس في التفاصيــل، بــل مــن أجل تحديــد الأبعــاد المعياريــة، والمحــددات المرجعية 

لتحقيــق ضمانــات حقــوق الضحايــا، ولتحقيــق محاكمــة منصفــة تســتجيب للتحــول النوعــي عــى 

مســتوى علاقــة الفــرد بالســلطة في البنــاء الدســتوري، كــا تســتجيب للوعــي الجماعــي الــذي أصبــح 

يتقاطــع في الحيــاة المغربيــة مجتمعــا ومؤسســاتا وأفــرادا.
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أشغال يوم دراسي

»من أجل قانون للمسطرة الجنائية متلائم مع المقتضيات الدستورية، ومعايير حقوق الإنسان«

أشــارت الســيدة ســعاد التيــالي، الاســتاذة الجامعيــة بكليــة الحقــوق بفــاس، في بدايــة مداخلتهــا 

إلى أنــه لا يمكــن الحديــث عــن قانــون المســطرة الجنائيــة، دون الالتفــات لفئــة »الأحــداث« التــي 

ــدرة المــرع المغــربي عــى  ــد مــن طــرح إشــكالات مرتبطــة بمــدى ق ــالي لاب ــة، وبالت ــا خصوصي له

ــت  ــة، متســائلة عــا إذا كان ــات الحمائي ــة عــى مســتوى الضمان ــة هــذه الفئ ــات لخصوصي الالتف

الضمانــات الحمائيــة التــي كرســها القانــون 22.01، تراعــي خصوصيــة الحــدث؟ ســواء أكان الحــدث 

جانحــا، أو في وضعيــة صعبــة أو ضحيــة؟ 

ــون  ــة بقان ــه في العلاق ــة علي ــذي يجــب الإجاب ــم والأســاسي ال ــأن التســاؤل المه ــرت ب ــا اعت ك

المســطرة الجنائيــة، يتمثــل في مــدى إمكانيــة وضــع معادلــة جنائيــة تضمــن تحقيــق التــوازن، بــن 

مصلحــة المجتمــع في متابعــة الشــخص المرتكــب للفعــل أو الســلوك الجرمــي، وضمانــات المحاكمــة 

العادلــة للمشــتبه فيــه أو المتهــم، مــع ضــان حقــوق الضحايــا؟ 

وشــددت ذة. التيــالي، عــى أن فئــة الأحــداث هــي الأجــدر بالحمايــة، لــذا وجــب الوقــوف عــى 

ــطرة  ــات المس ــل مقتضي ــت بتعدي ــي قام ــدل الت ــادرة وزارة الع ــة مب ــال مناقش ــن خ ــوع م الموض

ــي تشــكل  ــد مــن المســتجدات الت ــث للأحــداث، وإدخــال العدي ــاب الثال ــا الكت ــة، بمــا فيه الجنائي

ــات  ــل مقتضي ــت إلى تعدي ــي دع ــباب الت ــال قضــاء الأحــداث. فالأس ــة في مج ــة مضاف ــة فعلي قيم

ــداث  ــا بالأح ــة في علاقته ــرع الجنائي ــة الم ــي أن سياس ــداث، ه ــة بالأح ــث المرتبط ــاب الثال الكت

ــذه  ــات المرتبطــة به ــة الضمان ــي تشــكل مظاهــر محدودي ــل، الت ــن العراقي ــة م تصطــدم بمجموع

ــب  ــط بالجان ــا هــو مرتب ــي، وم ــب التشريع ــط بالجان ــا هــو مرتب ــا م ــل منه ــك العراقي ــة، وتل الفئ

ــة. ــات التنفيذي ــذي، أو بالمؤسس التنفي

وقــد تــم الحديــث في الجلســة الصباحيــة عــى أنــه لا يمكــن الحديــث عــن السياســة الجنائيــة 

ــب  ــاك جان ــأن هن ــح ب ــتاذة: “ صحي ــف الأس ــا، وتضي ــات لتنفيذه ــالات ومؤسس ــود مج دون وج

تشريعــي توضــع مــن خلالــه القوانــن، ولكــن لا يمكــن الجــزم بوجــود سياســة جنائيــة، إلا بوجــود 

ــذ وغيرهــا ”.   ــة، كمؤسســات التنفي ــذ هــذه السياســة الجنائي ــة لتنفي ــات فعال آلي

ــث  ــن حي ــي م ــب التشريع ــة بالجان ــات مرتبط ــذه الضمان ــة ه ــارت إلى أن محدودي ــا أش ك

حمولتــه الحقوقيــة، ومــا يكرســه للحــدث الجانــح الــذي تتخــذ حيالــه مجموعــة مــن الإجــراءات 

القانونيــة، وأن هنــاك جانــب عمــي ومــا يفرضــه مــن تحديــات عــى مســتوى المؤسســات والبنيــات 

ــة، لتحقيــق الغايــات مــن التدابــر والعقوبــة الناجمــة عــن المحاكمــة. التحتيــة المؤهل

وعلاقــة بالجانــب التشريعــي، تقــول الأســتاذة التيــالي: “ يجــب التذكــر بــأن المبــدأ الــذي يؤطــر 

ــا  ــت عليه ــي نص ــدث الت ــى« للح ــة الفض ــي »المصلح ــداث ه ــاء الأح ــة لقض ــة التشريعي المنظوم

القواعــد المعياريــة لقضــاء الأحــداث، والتــي تقتــي تكريــس مجموعــة مــن الضمانــات الأساســية 

والحمائيــة التــي مــن خلالهــا نســتطيع أن نحافــظ عــى فضــاء خــاص بهــذه الفئــة، فيــا يتعلــق 

ــة،  ــل المحاكم ــع مراح ــن في جمي ــداث الجانح ــة الأح ــطرة متابع ــا مس ــر منه ــي تم ــراءات الت بالإج



ــراءات  ــة الإج ــيتم مناقش ــة س ــذه المرحل ــال ه ــن خ ــدي،  فم ــث التمهي ــة البح ــن مرحل ــدءا م ب

الماســة بحريــة الحــدث، وأولهــا إجــراء الاحتفــاظ بالحــدث، بحيــث يلاحــظ بــأن المــرع المغــربي 

اســتعمل مصطلــح »إجــراء الاحتفــاظ بالحــدث«، بــدل » الوضــع في الحراســة النظريــة«. والســؤال 

الــذي يطــرح هنــا هــو: مــا الغايــة مــن تغيــر المصطلحــات؟ في ظــل عــدم وجــود ضمانــات تراعــي 

خصوصيــات الأحــداث، ومادامــت تطبــق عليهــم نفــس الإجــراءات الــذي تــري عــى الراشــدين، 

فيــا يخــص »الوضــع تحــت الحراســة النظريــة«؟

ــن  ــه »يمك ــائي، أن ــون المســطرة الجن ــن قان ــادة 460 م ــن خــال الم ــة م ــد لاحظــت المتحدث وق

الاحتفــاظ بالحــدث المنســوب إليــه الجــرم في مــكان مخصــص للأحــداث لمــدة لا يمكــن أن تتجــاوز 

المــدة المحــددة للحراســة النظريــة« )48 ســاعة(، وبالتــالي يمكــن القــول بأنــه لا يوجــد فــرق بــن 

الحــدث والراشــد’’. كــا توقفــت عنــد الغمــوض الــذي يحيــط بهــذا الفصــل، مــن حيــث كونــه لم 

يتحــدث عــن تمديــد مــدة الحراســة النظريــة، بقولهــا أن: “أغلــب الظــن أن المــرع ســقط ســهوا 

بإدراجــه ذلــك في المــادة المذكــورة، بمــا أن جميــع الإجــراءات هــي نفســها التــي تجــري عــى كل مــن 

الحــدث والراشــد، وبالتــالي لا يمكــن القــول بــأن هنــاك خصوصيــة عــى مســتوى التمديــد مــادام أن 

الفــرة المحــددة للحراســة هــي نفســها’’. 

وعــى مســتوى الواقــع العمــي، تــرى بــأن المــرع المغــربي خــول لضابــط الشرطــة القضائيــة 

المكلــف بالأحــداث، أن يحتفــظ بالحــدث بعــد إذن النيابــة العامــة، دون أن يميــز في هــذا الإجــراء 

ــزول  ــا كحــد أدنى لا يمكــن الن ــه لم يحــدد ســنا معين ــى أن ــة للأحــداث، بمعن ــات العمري ــن الفئ ب

عنــه للقيــام بذلــك. وبالتــالي هــل يمكــن أن نتصــور الاحتفــاظ بحــدث يقــل ســنه عــن 12 ســنة؟ 

ــة  ــية لحماي ــات الأساس ــع الضمان ــافى م ــع يتن ــذا بالطب ــة، وه ــرة مهم ــر ثغ ــذي يعت ــيء ال ال

ــه يمكــن  ــد بأن ــالي: “ لا أعتق ــف الأســتاذة التي ــدي. تضي ــة البحــث التمهي الأحــداث خــال مرحل

ــنة. أيضــا، وفي إطــار حــق الحــدث في  ــن 12 س ــنه ع ــل س ــذي يق ــاظ بالحــدث ال تصــور الاحتف

الاســتعانة بالمحامــي للدفــاع عنــه أثنــاء مرحلــة المحاكمــة، يبقــى الســؤال مطروحــا حــول وقــت 

ومــدة اتصــال المحامــي بالحــدث المتهــم، لأن المــادة 460 يشــوبها غمــوض في هــذه النقطــة. فهــل 

ينبغــي الإحالــة عــى القواعــد العامــة المتعلقــة بالراشــدين، وبالتــالي لا يمكــن الســاح للحــدث 

ــب  ــربي لم يرت ــرع المغ ــا أن الم ــة. ك ــة النظري ــدة الحراس ــد م ــد تمدي ــه إلا بع ــال بدفاع بالاتص

أيــة آثــار قانونيــة في حالــة مــا إذا تخلــف المحامــي أو أوليــاء الحــدث عــن الحضــور خــال هــذه 

الفــرة، مــا يفــرغ هــذا المقتــى مــن محتــواه’’. 

وقــد لاحظــت المتحدثــة بــأن المــرع المغــربي لم يؤكــد عــى ضرورة الاســتعانة بالمحامــي منــذ 

ــة في  ــه الضروري ــرا بحقوق ــا خط ــكل مس ــورة، ويش ــة الخط ــر في غاي ــو أم ــدث، وه ــف الح توقي

محاكمــة عادلــة، واستشــهدت بالمــرع الفرنــي الــذي  أعطــى للحــدث المتهــم الحــق في مقابلــة 

ــة التوقيــف. ــذ بداي المحامــي من
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ــة، تقــول  أيضــا، عــى مســتوى جــزاء الإخــال بمــدة الاحتفــاظ تحــت تدابــر الحراســة النظري

الأســتاذة التيــالي: “ إن المــرع المغــربي لم يرتــب جــزاء لهــذا الإخــال، وبالتــالي يبقــى الأمــر مطروحــا 

عــى الاجتهــاد القضــائي الــذي أحــال عــى المــادة 751 مــن قانــون المســطرة الجنائيــة.

وقــد أثــارت مجموعــة مــن للإشــكالات العمليــة المرتبطــة بالاحتفــاظ بالحــدث، فحســب المــادة 

460، ينــص المــرع المغــربي عــى أن »ضابــط الشرطــة القضائيــة يجــب أن يضــع الحــدث في مــكان 

ــب  ــر صع ــه«. إلا أن الأم ــادي إيذائ ــر لتف ــاذ كل التداب ــع اتخ ــدين، م ــن الراش ــد ع ــص بعي مخص

التصــور في ظــل غيــاب بنيــات تحتيــة مخصصــة للأحــداث بمخافــر الشرطــة القضائيــة، تختلــف عــن 

زنــازن الراشــدين. كــا أنــه غالبــا مــا يتــم اســتجواب الحــدث واســتنطاقه بمخافــر الشرطــة كباقــي 

ــات  ــم فئ ــر تض ــذه المخاف ــون ه ــب ك ــذا إلى جان ــه، ه ــاة لخصوصيت ــرى ودون مراع ــات الأخ الفئ

أخــرى مــن الأحــداث، وقــد يكــون بعضهــم في وضعيــة صعبــة، والبعــض الآخــر ضحيــة.

وأن مــا يزيــد الوضــع تأزمــا، هــو غيــاب أماكــن مخصصــة لــكل وضعيــة عــى حــدة، الــيء الذي 

يزيــد في تعميــق الجــروح في نفســية الحــدث، والــذي قــد يــؤدي إلى انحرافــه مســتقبلا، عــى عكــس 

المــرع الفرنــي الــذي أكــد عــى تزويــد الشرطــة الخاصــة بالأحــداث بآليــات متطــورة.

ثــم تسترســل الأســتاذة التيــالي: “صحيــح أن المشرع المغربي على مســتوى قانــون المســطرة الجنائية، 

أوجــد ضباطــا للشرطــة القضائيــة مكلفــن بالأحــداث، لكــن المطلــوب هــو إحــداث ضبــاط شرطــة 

متخصصــة في قضــاء الأحــداث، وليســت فقــط مكلفــة بالأحــداث. فالتكليــف ليــس هــو التخصــص.

ــال  ــوم أن الاعتق ــال الاحتياطــي. ومــن المعل ــة مرتبطــة بالاعتق ــك، إشــكالات قانوني ــاك كذل هن

ــال  ــص الاعتق ــا يخ ــربي في ــرع المغ ــص الم ــد ن ــدث، وق ــى الح ــورة ع ــكل خط ــي يش الاحتياط

الاحتياطــي، بأنــه لا يمكــن أن يــودع الحــدث الــذي لم يبلــغ 12 ســنة في المؤسســة الســجنية، ولــو 

بصفــة مؤقتــة، ومهــا كانــت الجريمــة المرتكبــة وفــق مقتضيــات المــادة 473 مــن قانــون المســطرة 

الجنائيــة. إلا أن هــذا التدبــر يمكــن إعمالــه اســتثنائيا بالنســبة للحــدث الــذي يــراوح عمــره مــا بــن 

12 و18 ســنة. إن تحديــد الســن الأدنى في 12 ســنة فيــه مســاس كبــر بحريــة الحــدث، وبشــعوره 

المرهــف، وحرمانــه مــن الحــق في التربيــة في جــو عائــي.

إن المــرع المغــربي إذن، لم يضــع تنظيــا خاصــا بالاعتقــال الاحتياطــي للأحــداث مختلفــا عــن 

الراشــدين، ســواء عــى مســتوى الجرائــم الموجبــة للاعتقــال، أو عــى مســتوى مدتــه، أو الأماكــن التــي 

يتــم فيهــا التنفيــذ، الــيء الــذي يشــكل خرقــا ســافرا للمنهجيــة التــي كان مــن المفــروض عــى المشرع 

المغــربي اعتمادهــا، وفقــا لمــا هــو مصــادق عليــه مــن اتفاقيــات ومعايــر دوليــة بهــذا الخصــوص”. 

وعــى مســتوى المحاكمــة، تطرقــت ذة. التيــالي لمبــدأ سريــة المحاكمــة الخاصــة بالأحــداث أثنــاء 

ــة  ــة هــذه الفئ ــة، فنظــرا لخصوصي ــدأ اســتثنائي للعلني ــة هــي مب الجلســات، مشــرة إلى أن السري

لجــأ المــرع إلى تبنــي هــذا المبــدأ، حيــث لا يحــر الجلســات والمناقشــة إلا الشــهود في القضيــة، 
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ــخص  ــدث، أو الش ــوني للح ــل القان ــن أو الممث ــل أو الحاض ــدم أو الكاف ــوصي، أو المق ــارب وال والأق

ــة  ــام الحري ــون بنظ ــون المكلف ــا المندوب ــاع وأيض ــة الدف ــه، وأعضــاء هيئ ــة برعايت ــة المكلف أو الهيئ

المحروســة، والموظفــون المكلفــون بمهــام المســاعدة الاجتماعيــة )وهــو مــا نصــت عليــه المــادة 7 مــن 

»قواعــد بيكــن«(.

إلا أنــه بالرجــوع إلى الواقــع العمــي في المحاكــم، فــإن الأســتاذة التيــالي تــرى بــأن إمكانيــة تطبيــق 

مبــدأ السريــة داخــل الجلســات وأثنــاء المناقشــات أمــر في غايــة الصعوبــة، انطلاقــا مــن كــون هــذه 

المحاكــم لا تتوفــر عــى قاعــات خاصــة بالأحــداث تعقــد فيهــا الجلســات، إذ غالبــا مــا تتــم في حضــور 

أشــخاص غــر منصــوص عليهــم في المــادة 479 مــن المــروع، وكذلــك الطريقــة التــي يتــم بهــا إدخــال 

الأحــداث إلى قاعــة الجلســات لا تتــاشى وخصوصيــة هــذه الفئــة، خاصــة مســألة إدخالهــم وهــم 

مصفــدي الأيــدي. بالإضافــة إلى أنــه في بعــض الأحيــان، يتــم تصفيدهــم مــع الراشــدين.

كــا أن هنــاك إشــكال آخــر يحــد مــن مبــدأ سريــة محاكمــة الأحــداث أثارتــه الأســتاذة، حيــث 

ــن  ــداث المتهم ــة للأح ــاء الكامل ــر الأس ــتئناف تن ــم الاس ــة ومحاك ــم الابتدائي ــض المحاك أن بع

والجرائــم المتابعــن فيهــا في الجــداول الورقيــة للجلســات، وعــى الشاشــات الحائطيــة، وفي الأجهــزة 

ــات المــادة   ــا لمقتضي ــر مخالف ــذي يعت ــة المتواجــدة داخــل فضــاءات المحاكــم، الــيء ال الالكتروني

466  مــن قانــون المســطرة الجنائيــة التــي تمنــع نــر مثــل هــذه البيانــات والتــي تــؤدي إلى التشــهير 

بالحــدث وســمعته، كــا أنهــا قــد تؤثــر عــى نفســيته.

ــح، فالمصلحــة الفضــى للحــدث  ــة في حــق الحــدث الجان ــق المســطرة الغيابي وبالنســبة لتطبي

تقتــي وجــود معاملــة خاصــة بــه، الــيء الــذي نجــده غائبــا في هــذه المســطرة في حــق الحــدث. 

بحيــث يتــم إحالتــه عــى القواعــد الخاصــة بالراشــدين أمــام غرفــة الجنايــات، بمــا في ذلــك إجــراءات 

إعــداد ونــر القــرار الصــادر عــن المحكمــة في حالــة عــدم حضــور الحــدث أو فــراره، بعــد تعــذر 

ــذي يشــكل أســاس  ــة ال ــدأ السري ــالي فهــذا الأمــر يتعــارض مــع مب ــه إلى المحكمــة. وبالت ــان ب الإتي

الخصوصيــة المكفولــة للأحــداث خــال مراحــل المحاكمــة، والــذي يقتــي حظــر نــر أيــة بيانــات 

عــن الجلســات في أي وســيلة مــن وســائل الإعــام أو النــر. إذ أنــه بالنســبة لإجــراءات المســطرة 

ــن،  ــا الحالت ــة. وفي كلت ــاب المحكم ــم، أو بب ــاب مســكن الحــدث المته ــان بب ــق الإع ــة، يعل الغيابي

ترســل نســخة منــه إلى مديــر الأمــاك المخزنيــة، ويــذاع ثــاث مــرات عــى أمــواج الإذاعــة الوطنيــة، 

ــة  ــاشر غرف ــان، تب ــذا الإع ــة له ــام الموالي ــة أي ــل ثماني ــل أج ــخصيا داخ ــدث ش ــر الح وإذا لم يح

الجنايــات محاكمتــه بــدون أي محــام.

وبنــاء عليــه، تســتنتج ذة التيــالي أن الإحالــة عــى القواعــد العامــة للمســطرة الغيابيــة، فيهــا نــوع 

مــن التشــهير بالنســبة للحــدث الجانــح، ومــا يمكــن أن يتعــرض لــه عــى مســتوى الوصــم الاجتماعــي.

ــث أن  ــة، حي ــر الاحترازي ــة والتداب ــن العقوب ــع ب ــة بالجم ــكالية المتعلق ــارت إلى الإش ــا أش ك
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المــرع المغــربي ينــص عــى الجمــع بــن العقوبــة  وهــذه التدابــر، وهــو شيء خطــر جــدا في ظــل 

الحديــث عــن خصوصيــة فئــة الأحــداث. 

ومــن بــن الإشــكالات المســجلة في  هــذا القانــون، تقــول الأســتاذة: “ نجــد عــدم إقــرار بدائــل 

للعقوبــة الســالبة للحريــة، علــا بــأن قضــاء النيابــة العامــة يضطلــع بــدور اجتماعــي مــن خــال 

ــادة  ــة. إلا أن هــذه الم ــون المســطرة الجنائي ــن قان ــادة 41 م ــا لل ــة، وفق ــة التصالحي ــرار العدال إق

تشــوبها تعقيــدات مــن شــأنها المســاس بالمصلحــة الفضــى للطفــل.

ــذي يطــرح نفســه الآن: هــو هــل اســتطاع المــرع المغــربي، مــن خــال مــروع  والســؤال ال

ــات؟ ” ــل هــذه التعــرات والتحدي ــة، أن يتجــاوز مث ــون المســطرة الجنائي قان

وعــى اعتبــار أن قضــاء الأحــداث لــه صبغــة مزدوجــة، فهــو قضــاء زجــري واجتماعــي في نفــس 

ــب عــى مســتوى هــذه  ــع الاجتماعــي هــو الغال ــأن يكــون الطاب ــل ب ــإن الأســتاذة تأم ــت. ف الوق

المنظومــة الخاصــة بالأحــداث.

وبالنســبة للمســتجدات التــي جــاء بهــا مــروع قانــون المســطرة الجنائيــة، تســاءلت الاســتاذة 

ســعاد التيــالي، عــى مــدى إمكانيــة اعتبارهــا ضمانــات حمائيــة بالنســبة للحــدث الجانــح؟

ففيــا يتعلــق بمرحلــة البحــث التمهيــدي، تلاحــظ بــأن المــرع المغــربي في المــادة 293 

ــف  ــه بالعن ــت انتزاع ــراف ثب ــكل اع ــد ب ــه »لا يعت ــى أن ــص ع ــة ن ــطرة الجنائي ــون المس ــن قان م

ــون  ــروع قان ــودة م ــن مس ــادة 67-1 م ــرع في الم ــإن الم ــق، ف ــذا الح ــزا له ــراه«. وتعزي أو الإك

المســطرة الجنائيــة، نــص عــى »إمكانيــة قيــام ضابــط الشرطــة القضائيــة بتســجيل ســمعي بــري 

لاســتجوابات الأشــخاص المودعــن تحــت الحراســة النظريــة، المشــتبه في ارتكابهــم جنايــة أو جنحــة 

ــن التســجيل بالمحــر«  ــاق نســخة م ــع إرف م

وتشــر الأســتاذة ســعاد التيــالي إلى أنــه مــن ضمــن التوصيــات التــي تقدمــت بهــا خــال مناقشــة 

أطروحتهــا حــول قضــاء الأحــداث، التأكيــد عــى أن: » الحــدث عندمــا يتواجــه مــع ضابــط الشرطــة 

القضائيــة، فإنــه يحــس بالخــوف وقــد تتزعــزع نفســيته. فــإذا لم يكــن هناك تســجيل ســمعي بصري، 

لا يمكنــه مواجهــة ضابــط الشرطــة القضائيــة.  فهــذا التدبــر جيــد مــن شــأنه أن يجنــب الحــدث 

ــات  ــر المــرع عــى الإمكاني ــذ؟ هــل يتوف ــاذا عــى مســتوى التنفي الاضطــراب والخــوف. لكــن م

الماديــة التــي مــن شــأنها تنفيــذ مــا تــم التنصيــص عليــه في هــذا المقتــى، بتجهيــز مخافــر الشرطــة 

القضائيــة بأجهــزة التســجيل الســمعي البــري؟’’.

ــا مــروع  ــي جــاء به ــالي لبعــض المســتجدات المهمــة في هــذا الإطــار، الت ــم أشــارت ذة التي ث

القانــون الجنــائي، فمــن خــال الفقــرة الثالثــة مــن المــادة 460، نــص المــرع عــى أن يكــون الإشــعار 

ــع  ــق م ــع الحــدث خــال اســتجوابه، وهــذا يتواف ــى يســتطيع الحضــور م ــر حت ــولي الأم ــا ل فوري
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»قواعــد بيكــن« التــي تنــص عــى الإخطــار مــن خــال المادتــن 10 و 15 منهــا.

كذلــك تدخــل المــرع المغــربي مــن خــال المــادة 460 وكــذا المــادة المــادة 66 – 2 مــن مــروع 

قانــون المســطرة الجنائيــة ونــص بشــكل صريــح عــى:

• إمكانيــة حضــور المحامــي أثنــاء الاســتماع إلى الحــدث مــن طــرف الشرطــة القضائيــة، ابتــداء 	

ــم  ــد الأم ــة قواع ــة خاص ــات الدولي ــع الاتفاقي ــجاما م ــه، انس ــاعات الأولى لإيقاف ــن الس م

المتحــدة بشــأن الأحــداث المجرديــن مــن حريتهــم.

• ــم إيقافــه 	 ــار كل شــخص ت ــة ولأول مــرة، بإخب ــزم المــرع ضابــط الشرطــة القضائي كــا أل

ــا حقــه في الصمــت. ــه، ومنه ــه وبحقوق ــة، بدواعــي اعتقال أو وضعــه تحــت الحراســة النظري

• ــا 	 ــة ولقــد كن ــات بالقــول أنهــا تعتــر “ إيجابي  لتعــر بعدهــا عــن ارتياحهــا لهــذة المقتضي

ــة العنــف. ــات، مــن راشــدين، وأحــداث، والمــرأة ضحي ــع الفئ ــا بالنســبة لجمي نطالــب به

• ولتعزيــز الرقابــة عــى أماكــن الاحتفــاظ بالحــدث تقــول الأســتاذة: “ إن المــرع مــن خــال 	

ــار  ــذا الإط ــة في ه ــات المهم ــن المقتضي ــة م ــى مجموع ــص ع ــة ن ــون الجنائي ــروع قان م

ــل في:  تتمث

• ــغ 	 ــة، إذا بل ــة النظري ــدة للحراس ــن المع ــارة الأماك ــه بزي ــد نواب ــك أو أح ــل المل ــزام وكي إل

باعتقــال تعســفي أو تحكمــي. وأيضــا التنصيــص عــى بطــان كل إجــراء يتعلــق بشــخص 

موضــوع تحــت الحراســة النظريــة، إذا تــم بعــد انتهــاء المــدة القانونيــة للحراســة النظريــة، 

ــا. وبعــد التمديــد المــأذون بــه قانون

• ــة، 	 ــة النظري ــت الحراس ــوع تح ــخص الموض ــاع الش ــة بإخض ــة القضائي ــط الشرط ــزام ضاب إل

لفحــص طبــي بعــد إشــعار النيابــة العامــة إذا لاحــظ عليــه مــرض أو ألم أو أثــر يســتدعي 

ذلــك. ويشــار إلى ذلــك في ســجل الحراســة النظريــة، مــع إضافــة التقريــر الطبــي إلى المحــر 

المحــال عــى النيابــة العامــة.  أيضــا، عــى مســتوى سريــة التحقيــق.

• عــدم إيــداع الأحــداث الذيــن يقــل ســنهم عــن 15 ســنة في المؤسســة الســجنية، مــع ضرورة 	

تعليــل قــرار وضــع الأحــداث البالغــن مــن العمــر مــا بــن 15 و18 ســنة في تلــك المؤسســة. 

• ــا 	 ــق، طبق ــاضي التحقي ــام ق ــح أم ــة الصل ــرار إمكاني ــح، وإق ــة للصل ــم القابل ــيع الجرائ توس

ــروع. ــن الم ــادة 251 – 1 م لل

ورغــم مراجعــة وتعديــل مجموعــة مــن المقتضيــات لصالــح الأحــداث، وعــى افــراض أن تكــون 

النصــوص النهائيــة قويــة منســجمة مــع المواثيــق الدوليــة ومــع الدســتور، فــإن الســؤال الــذي يطرح 

نفســه دائمــا يتمثــل في حــدود ضمانــات تنفيــذ وتفعيــل هــذه المقتضيــات الجنائيــة؟’’.



93

أشغال يوم دراسي

»من أجل قانون للمسطرة الجنائية متلائم مع المقتضيات الدستورية، ومعايير حقوق الإنسان«

الجلسة الثانية

ضمانات المحاكمة العادلة

عميد كلية الحقوق بفاس

ذ محمد بوزلافة





95

أشغال يوم دراسي

»من أجل قانون للمسطرة الجنائية متلائم مع المقتضيات الدستورية، ومعايير حقوق الإنسان«

ــرات  ــه إلى المتغ ــة عرض ــاس، في بداي ــوق بف ــة الحق ــد كلي ــة عمي ــد بوزلاف ــتاذ محم ــار الأس أش

ــون  ــروع قان ــداد م ــا إع ــم فيه ــي ت ــنة الت ــي الس ــنة 2014، وه ــذ س ــت من ــي حدث ــرة الت الكث

ــك.  ــة بذل ــة المكلف ــة العلمي ــرف اللجن ــن ط ــة م ــطرة الجنائي المس

فــا كان يعتــر أساســيا وجوهريــا آنــذاك، أصبــح متجــاوزا مــع الزمــن، وهــو مــا جعلــه ينطلــق 

مــن القــول بــأن هنــاك هــدر للزمــن التشريعــي عــى المســتوى الوطنــي، حيــث أن بعــض الأفــكار 

تكــون جميلــة جــدا في وقتهــا، إلا أن قيمــة هــذه الأفــكار تقــل مــع مــرور الزمــن، ووقعهــا يقــل، 

مــوازاة مــع المحطــات التاريخيــة والزمنيــة.

ثــم نبــه المتحــدث إلى أن كل حديــث أو نقــاش عــن المســطرة الجنائيــة، هــو في حقيقــة الأمــر 

يشــمل مســاطر متعــددة ومختلفــة، متســائلا عــن إمكانيــة قبــول ذلــك مــن عدمــه، ومشــددا عــى 

ــواء المســطرة  ــا إذا كان المبتغــى هــو احت ــاش، حــول م ــر ينبغــي أن يكــون محــل نق أن هــذا الأم

الجنائيــة في مســطرة واحــدة، أم عــى مســاطر متعــددة. 

وأضــاف بأنــه عــى مســتوى التشريــع، ومــن خــال التعديــل الأخــر الــذي عرفتــه مقتضيــات 

ــة  ــم معين ــم فــرض مســطرة عامــة، ومســاطر خاصــة لهــا علاقــة بجرائ ــة فقــد ت المســطرة الجنائي

بذاتهــا كالجرائــم الإرهابيــة، والجرائــم المرتكبــة مــن طــرف الأحــداث، والجرائــم المتعلقــة بالعنــف 

ضــد النســاء.وهكذا دواليــك، ليجــد المــارس نفســه أمــام مســاطر متعــددة، فيــا يتعلــق بإجــراء 

واحــد وقانــون واحــد، ألا وهــو قانــون الشــكل.

ــة، بمــا  ــه إذا كانــت المناقشــات تشــمل مختلــف المنظومــات القانوني كــا أشــار الأســتاذ إلى أن

في ذلــك قانــون الحريــات العامــة، فــإن قانــون المســطرة الجنائيــة يجــب أن يتمتــع بالحيــز المهــم 

مــن هــذا النقــاش بحكــم خطورتــه، هــذه الخطــورة تتمظهــر مــن خــال مجموعــة مــن القواعــد 

الإجرائيــة، وخــر مثــال عــى ذلــك حســب الأســتاذ،  أنــه بموجــب المســطرة الجنائيــة يتــم اعتقــال 

المتهــم رغــم أنــه بــريء إلى أن تثبــت إدانتــه، كــا أن هــذه الإجــراءات المســطرية قــد تطــول، مــا 

يترتــب عنــه حرمــان المتهــم مــن حريتــه لمــدة طويلــة، ومــا لذلــك مــن أثــر عــى مســتوى الوصــم 

الاجتماعــي. ونظــرا لهــذا ينبــه المتحــدث إلى أن هــذا القانــون يجــب أن يحظــى بدراســة واهتــام 

وعنايــة خاصــة جــدا، كــا ذكــر بالمقولــة التــي تفيــد بأنــه »حــن تــود الســفر إلى بلــد مــا، يجــب 

عليــك الاطــاع عــى قانونــه«، مســتدلا في هــذا الصــدد بقضيــة كارلــوس غصــن، ومــا طرحتــه مــن 

ــة أســيوية، قاســية جــدا عــى مســتوى  ــة لدول ــة الإجرائي ــأن المنظوم ــي كشــفت ب إشــكالات، والت

الإجــراءات والمســاطر بالمقارنــة مــع المغــرب. 

وتابــع الأســتاذ محمــد بوزلافــة بــأن المملكــة المغربيــة كانــت دائمــا ترغــب في أن تكــون قوانينهــا 

ــن  ــوة ب ــعت اله ــا، فاتس ــل قائم ــة ظ ــن الممارس ــون وب ــن القان ــر ب ــد الكب ــة، إلا أن التباع متقدم

ــتثمار  ــوب اس ــا إلى وج ــة، منبه ــوص القانوني ــه في النص ــم تكريس ــا يت ــن م ــة وب ــة الواقعي الحقيق
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التاريــخ، فقانــون المســطرة الجنائيــة يعــود إلى ســنة 1959 كأول قانــون في المغــرب، وهــو نســخة 

ــه  ــة الفرنــي لســنة 1958، ولا يمكــن تســمية ذلــك إلا بأن طبــق الأصــل لقانــون المســطرة الجنائي

بنــوع مــن »المغامــرة«، إن لم يقــل عنــه أنــه نــوع مــن »الحمــق«. 

ــطرة  ــون المس ــق قان ــل تطبي ــح إلى فش ــكل واض ــؤدى بش ــتاذ، ي ــب الأس ــر حس ــذا الأم إن ه

الجنائيــة القديــم، كــا نتــج عنــه في نهايــة المطــاف ســنوات مــن الــراع عــى المســتوى الوطنــي، 

مــن مرحلــة الاســتثناء إلى مرحلــة ظهــر المقتضيــات الانتقاليــة لســنة 1974. وأفــاد المتحــدث بأنــه 

يذكــر بتلــك المرحلــة التاريخيــة لتجنــب التطلعــات الغــر واقعيــة، لأن المبتغــى هــو “اعتــاد قانــون 

قابــل للتطبيــق، وليــس قانونــا قــد نحلــم بــه جميعــا، ولا يمكنــه غــر قابــل للتطبيــق’’. وعليــه، يؤكــد 

ذ بوزلافــة عــى أنــه:’’ يجــب التحــي بالواقعيــة عــى مســتوى المنظومــة القانونيــة’’.

وفي هــذا الإطــار، ذكــر الأســتاذ محمــد بوزلافــة بواقعيتــه خــال عملــه داخــل اللجنــة العلميــة 

ــل  ــن أج ــياء، م ــن أش ــازل ع ــي التن ــه “كان ينبغ ــة، بأن ــك المرحل ــر في تل ــا اعت ــنة 2014، حين س

ــك لإحــراز التقــدم إلى الأمــام”. الحصــول عــى أشــياء أخــرى، وذل

وأشــار الأســتاذ بوزلافــة، في العلاقــة مــع مداخلتــه حــول »ضمانــات المحاكمــة العادلــة«، بأنــه 

يجــب وضــع تحديــد مفاهيمــي أســاسي، مذكــرا بالنقــاش المطــروح عــى هــذا المســتوى، والفــرق 

المهــم الموجــود بــن مفهــوم المحاكمــة العادلــة ومفهــوم المحاكمــة المنصفــة. فالمــادة 8 مــن الإعــان 

العالمــي لحقــوق الإنســان، والمــادة 14مــن العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، 

ــل  ــي مــن قب ــه محــل نظــر منصــف وعلن تنــص بوضــوح عــى »حــق كل فــرد في أن تكــون قضيت

محكمــة مختصــة مســتقلة حياديــة منشــأة بحكــم القانــون«. وتمنــى المتحــدث مــن القضــاة “أن 

يكونــوا منصفــن، بــدل أن يكونــوا عادلــن”.

ــن المســاطر المنجــزة  ــة و غيرهــا م ــات، والأدل ــاد القــاضي عــى المســطرة ووســائل الإثب فباعت

ــود  ــإن المســؤولية تع ــا، ف ــاك خطــأ فيه ــا كان هن ــادلا. وإذا م ــه ع ــون، يكــون حكم بموجــب القان

ــة  ــد بوزلاف ــتاذ محم ــب الأس ــدل، يطال ــة بالع ــدل المطالب ــك المحــاضر والمســاطر، فب ــز تل ــن أنج لم

بالإنصــاف. والإنصــاف في نظــره، هــو أن يكــون للقــاضي إمكانيــة تطويــع النــص بالعــودة لمناقشــة 

الشرعيــة الإجرائيــة، وضوابطهــا وحدودهــا. فعــى القــاضي أن يتوفــر عــى الجــرأة والملكــة ليكــون 

قــادرا عــى الاقتنــاع بنــاء عــى مبــدأ حريــة الإثبــات في المــادة الجنائيــة، وبغــض النظــر حتــى عــن 

ــة المطــاف. المحــاضر المســجلة بواســطة الكامــرا مثــا. فالقــاضي هــو الــذي يقــرر في نهاي

وأضاف ذ. بوزلافة بأن »المحاكمة المنصفة« تتطلب قاعدتين أساسيين وجوهريتين، وهما:

أولا: اســتقلال الســلطة القضائيــة: التــي تعتــر مدخــا أساســيا لتحقيــق المحاكمــة المنصفــة بمــا 

فيــه اســتقلال النيابــة العامــة.
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وثانيــا: اســتقلال القــاضي: فبالرغــم مــن أننــا نتوفــر عــى نصــوص قانونيــة وتنظيميــة جديــدة 

ــة، والنظــام  ــس الأعــى للســلطة القضائي ــون التنظيمــي للمجل ــة، كالقان منظمــة للســلطة القضائي

الأســاسي للقضــاة، إلى غــر ذلــك، إلا أنهــا لم تمنــح الاســتقلالية المطلوبــة للقــاضي، والتــي تعتــر أســاس 

تحقيــق المحاكمــة المنصفــة.

ويوافــق ذ. بوزلافــة عــا قيــل بخصــوص نهــج نــوع مــن التريــث في تعديــل قانــون المســطرة 

الجنائيــة، إذا كان المبتغــى هــو تحقيــق تعديــل شــمولي، وليــس فقــط شــكلي أو جزئيــي، بفصــول 

مبعــرة وبتذبــذب عــى مســتوى المضامــن وبلغــة غــر ســليمة. وليتســنى الوقــت الــكافي للمعنيــن 

بالأمــر لإبــراز مكامــن الخلــل عــى مســتوى النــص القانــوني الحــالي.

ــل  ــة المرغــوب في اعتمادهــا؟ فه ــة عــن المســطرة الجنائي ــم تســاءل الأســتاذ محمــد بوزلاف ث

ــود الاقــراب مــن النظــام الأنجلوسكســوني أكــر؟ أم نحتفــظ بالنظــام اللاتينــي الجرمــاني عــى  ن

مســتوى توجهاتنــا؟ مــع العلــم بــأن النظــام الأنجلوسكســوني ليــس هــو المثــال النموذجــي الــازم 

ــع  ــي م ــد في التعاط ــن أن تفي ــي يمك ــاءات الت ــن الإض ــب م ــه جوان ــت ل ــه، وإن كان ــذاء ب الاحت

ــتقبل. ــة في المس ــطرة الجنائي المس

ويعتقــد المتدخــل بــأن القــاضي بإمكانــه أن يكــون منصفــا حتــى في ظــل نقــص عــى مســتوى 

النــص. لكنــه تســاءل حــول كيفيــة تحقيــق هــذا الإنصــاف أمــام التراكــم الكبــر للملفــات والقضايــا 

المعروضــة عــى الســادة القضــاة. وكذلــك حــول كيفيــة التعامــل مــع الملفــات والقضايــا انطلاقــا مــا 

يقــدم للقــاضي مــن محــاضر ومعطيــات ودفوعــات ومذكــرات وخــرات، ووســائل إثبــات، وعــن مدى 

قدرتــه عــى قــراءة ودراســة كل تلــك الوثائــق، لدرجــة أن المتتبــع حــن يطلــع عــى بعــض الأحــكام 

والقــرارات يصــاب، أحيانــا، بنــوع مــن عــدم الفهــم، ويتســاءل عــا حصــل للقــاضي؟ وهــل وقــع لــه 

خلــط في القضايــا؟

ــة  ــى وثيق ــر ع ــاد تتوف ــو أن الب ــا، ه ــم حالي ــذي يه ــة: “إن ال ــد بوزلاف ــتاذ محم ــع الأس ويتاب

دســتورية بمضامــن متعــددة، منهــا البــاب الثــاني حــول الحريــات والحقــوق الأساســية في الفصــول: 

20 و21 و22 و23، ثــم البــاب الســابع حــول الســلطة القضائيــة، الفصــول 107 و108 و109 و110....

إلــخ، وبالتــالي فــإن الإطــار المرجعــي لتعديــل قانــون المســطرة الجنائيــة متوفــر. 

ــوب.  ــيء المطل ــس بال ــة لي ــطرة الجنائي ــون المس ــا في قان ــتور ووضعه ــن الدس ــذ مضام إن أخ

فالمطلــوب هــو التنزيــل الواضــح لكيفيــة التمكــن مــن الحقــوق المنصــوص عليهــا في الدســتور، بــدءا 

بالحــق في الصمــت، إلى حقــوق الدفــاع إلى غــر ذلــك مــن الإجــراءات.

ــاه الممارســن، هــو اســتغلال التعديــات لإدخــال  ــر انتب ــا مــا قــد يث ــذي غالب كــا أن الأمــر ال

أشــياء غــر مفهومــة عــى القواعــد القانونيــة. ولقــد كان المطلــوب ســنة 2011، كــا تمــت الإشــارة 

لــه ســابقا، هــو القيــام بعمليــة ملاءمــة قانــون المســطرة الجنائيــة مــع مضامــن الوثيقــة الدســتورية. 
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إلا أن مــا حصــل، هــو مراجعــة بعــض المقتضيــات الجزئيــة كمــدة التقــادم، وتوســيع نطــاق منــح 

صفــة ضبــاط الشرطــة القضائيــة وغيرهــا’’. 

وفيــا يخــص مراجعــة مــدد التقــادم، يــرى الأســتاذ بوزلافــة أن هــذا الأمــر هــو مــن الأســاس 

بمثابــة تكريــس للإفــات مــن العقــاب، وإن كان بالإمــكان الاتفــاق عليــه كمجتمــع، إلا أنــه وجــب 

مناقشــة الموضــوع، فهــذه النقطــة لم تكــن واردة لا في المذكــرات الترافعيــة، ولا في النقاشــات 

ــا لم تطــرح خــال النقــاش حــول الدســتور، ولا بمناســبة النقــاش  ــة. كــا أنه ــة ذات الصل العمومي

ــة.  ــك الحــوار، ومضامــن تشــخيص العدال ــة، ومخرجــات ذل ــي حــول إصــاح العدال الوطن

ــدى المســؤولين  ــن ل ــى مســتوى مناقشــة القضــاء العســكري، لم يك ــه ع ــتاذ إلى أن ــار الأس وأش

الجــرأة لطــرح الموضــوع.  والمجتمــع المــدني هــو الــذي كان ســباقا لطــرح ضرورة مراجعتــه ولــولا 

ــل.  ــة، لمــا تحقــق هــذا التعدي الإرادة الملكي

ــة  ــة بالوثيق ــون محكوم ــب أن تك ــة يج ــطرة الجنائي ــة، أن المس ــد بوزلاف ــتاذ محم ــرز الأس وأب

الدســتورية، وبالممارســة الاتفاقيــة، مشــرا في هــذا الصــدد إلى  جلســات فحــص التقريــر الحكومــي 

الخــاص بالعهــد الــدولي المتعلــق بالحقــوق المدنيــة والسياســية ســنة 2016، وكــذا التقريــر الحكومي 

بمناســبة دورة الاســتعراض الــدوري الشــامل ســنة 2017، مســتحضرا طبيعــة الأســئلة التــي كانــت 

تطــرح، والانتقــادات التــي كانــت توجــه للمغــرب، والتــي كانــت مرتبطــة أساســا بالمســطرة الجنائية، 

ــاه إلى وجــوب تضمــن مــروع قانــون المســطرة  ــائي، الــيء الــذي يتطلــب الانتب وبالقانــون الجن

ــة  ــان التعاهدي ــرف اللج ــن ط ــرب م ــة للمغ ــات المقدم ــة، والتوصي ــات الختامي ــة للملاحظ الجنائي

ومجلــس حقــوق الإنســان بجنيــف.

ــز  ــاك حاجــة ملحــة لتعزي ــه مــن الطبيعــي أن تكــون هن ــة، بأن ــر الأســتاذ محمــد بوزلاف وأعت

حقــوق الدفــاع، وتقديــم أجوبــة مبــاشرة عــى الإشــكالات الواقعيــة التــي تواجــه المعيــش اليومــي، 

وعنــد طــرح فكــرة النظــام العــام في المســطرة الجنائيــة، لا يمكــن أن يقبــل إلا منطلــق واحــد، ألا 

وهــو منطلــق كــون المســطرة الجنائيــة جــزء مــن النظــام العــام، ولا يمكــن قبــول موقــف آخــر.

ــام  ــن النظ ــة م ــطرة الجنائي ــار المس ــن اعتب ــع ع ــوم للتراج ــال الي ــه لا مج ــى أن ــدد ع ــا ش ك

العــام، وبــأن بلادنــا تتوفــر عــى مســطرة جنائيــة مكتوبــة، ينبغــي أن تحــرم تحــت طائلــة البطــان. 

وبالتــالي يمكــن الارتقــاء بالمســطرة الجنائيــة عــى مســتوى الممارســة. واعتــر بــأن مــروع المســطرة 

الجنائيــة اليــوم يجــب أن يقــدم أجوبــة واضحــة عــن هــذه النقــط. والحــال، أن مســودة المــروع 

لا تقــدم ذلــك، مشــددا عــى أنهــا اليــوم، لابــد أن تتوفــر عــى عــدة أبعــاد منهــا:

• أولا: التنصيــص بــكل وضــوح عــى مبــدأ المســاواة، والتأكيــد عليــه بــكل المقاييــس وبــكل 	

ــه نبغــي أن يتســم بالوضــوح. ــادة الأولى، فإن ــم. وإن كان واردا في الم المفاهي
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• ثانيا: ضرورة مراجعة حقوق الدفاع وتقوية المركز القانوني للدفاع.	

• ثالثا: ضمان حقوق الضحايا، والمقصود هنا الضحية بمفهومه الواسع.	

• ــة 	 ــال ممارس ــطرية خ ــراءات المس ــة الإج ــامة ونزاه ــاد والس ــدأ الحي ــاة مب ــا: مراع رابع

الدعــوى العموميــة.

• ــا يجــب 	 ــر في المــروع عــى هــذا المســتوى. ك ــه يوجــد فق ــل، لأن ــرار البدائ خامســا: إق

تفعيــل البدائــل موجــودة في قانــون المســطرة الجنائيــة، ســواء عــى مســتوى بدائــل الدعــوى 

العموميــة، أو عــى مســتوى بدائــل العقوبــة.

• ــى بالنســبة 	 ــم، حت ــن الجرائ ــن م ــدر ممك ــر ق ــح ليشــمل أك ــاء الصل ــا: توســيع وع سادس

ــات. للجناي

• ســابعا: وضــع ضوابــط دقيقــة لتدبــر الوضــع تحــت الحراســة النظريــة، ســواء تعلــق الأمــر 	

بالبحــث التمهيــدي التلبــي، أو بالبحــث العــادي.

• ــد الوضــع تحــت الحراســة 	 ــة العامــة بخصــوص تمدي ــرارات النياب ــل ق ــا: وجــوب تعلي ثامن

ــة للاســتئناف. ــة لتكــون قابل النظري

• تاســعا: اتصــال الشــخص الموضــوع تحــت الحراســة النظريــة بالمحامــي مــن الســاعات الأولى، 	

عــى أن يكــون صــك المتابعــة وجميــع وثائــق المتعلقــة بهــا موجــودة للاطــاع عليهــا مــن 

طــرف المحامــي، لمعرفــة طبيعــة المتابعــة، والوثائــق المتوفــرة في الملــف. فالاتصــال بالمحامــي 

يعتــر مــن الضمانــات الأساســية.

• عــاشرا: إقــرار حــق الطعــن في قــرار الإيــداع بالســجن الــذي يتخــذه وكيــل الملــك أو الوكيــل 	

العــام للملــك.

• حــادي عــر: إقــرار إمكانيــة التســجيل الســمعي البــري لتصريحــات الأشــخاص المســتمع 	

إليهــم خــال جلســات الاســتنطاق مــع توفــر الضمانــات المرتبطــة بذلــك.

• ثــاني عــر: النيابــة العامــة يجــب أن تنتقــل إلى مخافــر شرطــة قضائيــة أوتمــارس مهامهــا 	

وتســتمع إلى التصريحــات؛ إذ يجــب أن تخــرج عــن الأدوار التقليدانيــة وأن تقــوم بعملهــا 

ــا في الميــدان، وليــس بالمكــوث بمكاتــب المحكمــة. حضوري

• ثالث عشر: مراقبة النيابة العامة لأماكن الوضع تحت الحراسة النظرية.	

• رابع عشر: توسيع بدائل الاعتقال الاحتياطي وهناك بدائل متعددة يمكن استعراضها.	
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الجلسة الثانية

خلاصات المناقشة العامة
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بعد العروض الأربعة، تدخل للمساهمة في المناقشة العامة تسعة مشاركين ومشاركة:

1 - ذة حمينــة صبرينــة: انطلقــت المناقشــة بتدخــل الأســتاذة صبرينــة حمينــة، المحاميــة بهيئــة 

تطــوان، وعضــو المجلــس الوطنــي للمنظمــة، حيــث اســتحضرت عــدة قــرارات صــادرة عــن محكمــة 

ــاضر  ــذ بمح ــدم الأخ ــة في ع ــلطة التقديري ــا الس ــة له ــة الزجري ــى أن » المحكم ــص ع ــض تن النق

الضابطــة القضائيــة، والحكــم بمــا راج أمامهــا مــن تصريحــات للظنــن«، ملاحظــة في نفــس الوقــت، 

ــى أن  ــص ع ــي تن ــادة الت ــط بالم ــده فق ــل تقي ــك، ب ــذ بذل ــة لا تأخ ــات القضائي ــض التوجه أن بع

ــة موثــوق بمضمونهــا إلى أن يثبــت مــا يخالفهــا. محــاضر الضابطــة القضائي

وبهــذا الخصــوص، وبعــد أن نبهــت إلى أن القــاضي باعتبــاره ضابطــا ســاميا، يســمو عــى ضابــط 

ــدم  ــة«، وع ــا المحكم ــر عليه ــي تتوف ــة الت ــل الســلطة التقديري محــرر المحــر، أوصــت ب »تفعي

التقيــد بالمحــاضر، والحكــم بمــا راج أمامهــا مــن مناقشــات.

ــي  ــس الوطن ــو المجل ــش، عض ــعود بعي ــتاذ مس ــر الأس ــه، ذك ــن جهت ــش: م ــعود بعي 2 - ذ مس

للمنظمــة، بأحــد خلاصــات هيئــة الإنصــاف والمصالحــة، التــي أقــرت بالتوظيــف الســياسي للقضــاء 

ــوق الإنســان خــال  ــة لحق ــة المغربي ــف المنظم ــة ســنوات الرصــاص، مشــرا إلى موق خــال مرحل

الحــوار حــول إصــاح العدالــة، والتــي دافعــت عــن اســتقلالية النيابــة العامــة عــن وزارة العــدل، 

ــأن الأســاسي في الوثيقــة الدســتورية هــو  ــم أكــد ب وذلــك لتحصينهــا وتفــادي توظيفهــا سياســيا. ث

ــا«،  ــا حالي ــكل م ــود مش ــعور »بوج ــن الش ــرا ع ــة، مع ــطرة الجنائي ــون المس ــل قان ــا، مث امتداداته

أعقــب الحلــم والطمــوح الــذي تولــد بعــد ســنة 2011، ومتســائلا عــن أســباب »تجزئــة التعديــات« 

ــة.  ــة الجنائي المقترحــة عــى المدون

3 - ذ الحســن لكــرارة: لفــت الأســتاذ الباحــث بكليــة الحقــوق بفــاس الســيد الحســن لكــرارة، 

وعضــو المنظمــة المغربيــة لحقــوق الإنســان، إلى وجــود تقاطــع بــن مــا هــو جنــائي وقانــوني، مــع 

مــا هــو سوســيولوجي، مشــرا إلى ظاهــرة الشــعبوية الجنائيــة التــي بــرزت في المغــرب بعــد ســنة 

ــن أن  ــل يمك ــاءل »ه ــة. وتس ــه المحافظ ــن أطروحت ــاع ع ــض للدف ــتعملها البع ــي يس 2011، والت

تعتــر الشــعبوية الجنائيــة اليــوم خطــرا عــى النقاشــات القانونيــة المتعلقــة بالمســطرة الجنائيــة، 

وبالقانــون الجنــائي؟«

4 - ذة فريــدة المحمــودي: عــرت الأســتاذة الجامعيــة فريــدة المحمــودي، عضــو المكتــب 

التنفيــذي للمنظمــة، عــن التوجــس مــن بعــض الممارســات المســتشرية وســط القضــاء، مثــل الفســاد، 

متســائلة عــن كيفيــة تحصــن القــاضي عــى هــذا المســتوى. كــا أوصــت باســتشراف المســتقبل عــر 

اســتحضار القضــاء الرقمــي واســتعمال الوســائل المعلوماتيــة والإلكترونيــة. 

ــا  ــا قــد » أنتجن ــه إذا كن 5 - ذ عبــد الكريــم لخصــاصي: أشــار ذ عبــد الكريــم لخصــاصي إلى أن

قانونــا مــن الفكــر الراقــي، فــإن الــذي يطبــق هــذا القانــون يجــب أن يكــون في نفــس المســتوى مــن 
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التفاعــل«، مشــددا عــى أن »وكيــل الملــك يجــب أن يكــون مشرفــا عــى البحــث التمهيــدي«، وأن 

اســتتباع المســطرة الجنائيــة بتعليــات كتابيــة، فيــه إفــراغ لمقتضيــات هــذا القانــون مــن مضامينهــا. 

ثــم قــال:

» نحــن نواجــه بخوف النيابة العامة والقضاء، ونحن بحاجة إلى اســتقلال القاضي«.

6 - ذة أمينــة الــكاني: مــن جهتهــا، استحســنت الأســتاذة أمينــة الــكاني، عضــو المجلــس 

الوطنــي للمنظمــة، البعــد الوقــائي للفلســفة الجنائيــة، وليــس بعدهــا الزجــري، وأثــارت الانتبــاه 

لحالــة العــود، خصوصــا بالنســبة للأحــداث، كــا اســتحضرت غيــاب توفــر الضمانــات الحمائيــة 

المتطلبــة للأحــداث، كــا أوصــت بتوفــر المســاعدة الاجتماعيــة والطبيــة النفســية للطفــل، حتــى 

»لا يصبــح مجرمــا«. وتســاءلت عــن البرامــج التــي تــم إعدادهــا لاســتقبال واحتضــان الطفــل بعــد 

خروجــه مــن الســجن.

ــة  ــأن مداخل ــاط، ب ــة الرب ــس أفتيــس المحامــي بهيئ 7 - إدريــس أفتيــس: لاحــظ الأســتاذ إدري

الأســتاذة ســعاد التيــالي حــول قضــاء الأحــداث، اهتمــت فقــط بحقــوق الحــدث الجانــح، بينــا لم 

تتطــرق إلى حقــوق الحــدث الضحيــة، مشــددا عــى أنــه يجــب أن تكــون للحــدث الضحيــة أولويــة 

في الحمايــة. واقــرح الأســتاذ توصيــة تتعلــق بإلزاميــة حضــور المســاعد)ة( الاجتماعــي)ة( بجانــب 

الحــدث أثنــاء المحاكمــة في قضايــا جرائــم الاعتــداء عــى الأطفــال )اعتــداءات جنســية وغيرهــا(، لأن 

»الطفــل الضحيــة لا يقــوى عــى الحديــث في القاعــة أمــام القضــاة، ولكــن يمكنــه الحديــث بحضــور 

المســاعدة الاجتماعيــة«.

وبخصــوص المحاكمــة العادلــة، أثــار الانتبــاه إلى دور مواقــع التواصــل الاجتماعــي التــي أصبحــت 

تؤثــر عــى القضــاء مــن خــال نــر وقائــع قضايــا رائجــة أمــام المحاكــم وإبــداء الــرأي فيهــا، وأوصي 

بــرورة تنظيــم نــدوة حــول تأثــر وســائل التواصــل الاجتماعــي عــى القضــاء والتشريــع الجنــائي، 

ــائل  ــة وس ــم معالج ــة، لتنظي ــل المســطرة الجنائي ــات داخ ــلوك أو مقتضي ــة س وأيضــا وضــع مدون

التواصــل الاجتماعــي لقضايــا المحاكــم، كــا هــو عليــه الأمــر في فرنســا، حيــث تــم اعتــاد قانــون 

يجــرم إســاءة اســتعمال وســائل التواصــل الاجتماعــي. 

8 - ذ نوفــل البعمــري: عــر الأســتاذ نوفــل البعمــري، المحامــي بهيئــة تطــوان وعضــو المكتــب 

ــطرة  ــون المس ــودة قان ــأن مس ــاد ب ــن الاعتق ــان، ع ــوق الإنس ــة لحق ــة المغربي ــذي للمنظم التنفي

الجنائيــة لــن تصــدر خــال الولايــة الحاليــة، باعتبــار أن اعتــاد مثــل هــذا النــص يتطلــب حصــول 

»نــوع مــن التوافــق« حولــه، فقانــون المســطرة الجنائيــة يتعلــق بالحريــات، وموضــوع الحريــات فيه 

تجــاذب وصراع كبــر بــن القــوى المحافظــة والقــوى الحداثيــة، وبــن القــوى الحقوقيــة، المتشــددة 

ــك  ــيعكس تل ــون س ــى قان ــق ع ــذا التواف ــل ه ــول مث ــا لحص ــب وقت ــا يتطل ــة، م ــا والمعتدل منه

اللحظــة التــي يتــم فيهــا هــذا التوافــق. 
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وفيــا يتعلــق بالممارســة الاتفاقيــة، اعتقــد المتحــدث بأنهــا تعتــر أحــد الأســباب التــي تؤخــر 

ــع  ــي م ــون الوطن ــة القان ــب بملاءم ــق فحس ــر لا يتعل ــة، لأن الأم ــطرة الجنائي ــون المس ــدور قان ص

الاتفاقيــات الدوليــة، بــل يتعلــق أيضــا بمرحلــة أخــرى تتصــل بمــدى تعاطــي القضــاء المغــربي مــع 

ــتعينون  ــون ويس ــوا يدفع ــا إذا كان ــول م ــن، ح ــؤولية المحام ــرح مس ــا تط ــات. وهن ــك الاتفاقي تل

بالاتفاقيــات الدوليــة في مرافعاتهــم، ليــس فقــط بالنســبة لملفــات معينــة، بــل في جميــع الملفــات 

التــي يترافعــون فيهــا.

كــا تطــرح أيضــا مســؤولية القضــاء حــول التعاطــى مــع مبــدأ ســمو الاتفاقيــات الدوليــة عــى 

القانــون الوطنــي.

ولذلــك ففــي نظــر الأســتاذ، هنــاك مرحلــة تدافــع مــن أربــع إلى خمــس ســنوات، وهــي ممــر 

أســاسي لتســهيل الممارســة الاتفاقيــة الطبيعيــة والعاديــة للوصــول إلى قوانــن متلائمــة مــع الاتفاقيات 

الدوليــة بشــكل فعــي.

وبخصــوص اســتقلال القــاضي وشرط وجــود هــذا الاســتقلال كأحــد ضمانــات المحاكمــة العادلــة، 

اعتــر الأســتاذ نوفــل البعمــري، أن القــاضي هــو منتــوج مؤسســة التكويــن التــي يتخــرج منهــا، ســواء 

تعلــق الأمــر بالقضــاء الواقــف أو بالقضــاء الجالــس، مــا يطــرح ضرورة أن ينصــب النقــاش عــى 

مؤسســة تكويــن القــاضي، وضرورة أن يشــمل التكويــن الجانــب الحقوقــي أيضــا. فهــذا التكويــن 

الحقوقــي »هــو الــذي ســيعطينا قاضيــا محصنــا ضــد أي تدخــل محتمــل في عملــه«.

ثــم تطــرق المتدخــل إلى ضمانــات المحاكمــة العادلــة أو المحاكمــة المنصفــة، مشــرا إلى أن النقاش 

العــام بهــذا الخصــوص، »يختــزل« الأمــر في الإجــراءات التــي تتــم داخــل المحاكمــة عــر الاســتناد 

للــادة 14 مــن العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، في حــن أنــه يجــب بالنســبة 

ــة، والتــي يجــب أن تشــمل لحظــة  ــام بتفســر واســع لضمانــات المحاكمــة العادل للحقوقيــن، القي

الإيقــاف، والإجــراءات التــي تتــم بعدهــا، لأن كل ذلــك »يرتــب أثــرا، وفيــه مــس بحريــة الشــخص«. 

ومــن خــال تطــرق الدفــاع لــكل تلــك المراحــل، »يتــم التمهيــد للوصــول إلى المحاكمــة العادلــة«.

وفي الأخــر، اعتــر المتحــدث أن الوقــت المتبقــي مــن الولايــة التشريعيــة، يجــب اســتثماره مــن 

طــرف الحركــة الحقوقيــة، » للضغــط مــن أجــل تجويــد مــروع قانــون المســطرة الجنائيــة«.

التفاعل

ثــم فســح المجــال لمقدمــي ومقدمــات العــروض للتفاعــل مــع مــا راج مــن ملاحظــات 

وتســاؤلات وأفــكار خــال المناقشــة العامــة. وكان الأســتاذ محمــد بوزلافــة أول المعقبــن، حيــث 

عقــب عــى مــا راج بخصــوص الشــعبوية الجنائيــة، مشــرا إلى العمــل الكبــر الــذي يجــب القيــام 

ــه إزاء المجتمــع لتغيــر تصــوره للمجــرم والجريمــة، وهــو تصــور يســتحضره القــاضي للتشــديد  ب
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في الحكــم لإرضــاء المتقاضــن. فالقــاضي اليــوم »يقــول بــأن المغاربــة يطالبــون بســجن المتهــم«، 

و » ليــس لديــه الجــرأة لمواجهــة المجتمــع والجــواب عــن الأســئلة التــي تطــرح عليــه مــن طــرف 

المســؤولين القضائيــن، بخصــوص أســباب تبرئــة وإطــاق سراح معتقــل مــا، أو متابعــة شــخص في 

ــة اعتقــال.« ــة سراح، أو حال حال

ــة للأخــذ بمحــاضر الضابطــة  ــك ســلطة تقديري ــائي يمتل ــاضي الجن ــد التشــديد عــى أن الق وبع

القضائيــة مــن عدمــه، أفــاد المتحــدث بأنــه » ليــس ضــد الشــعبوية، الجنائيــة، بــل ضــد توظيفهــا، 

وتمكينهــا مــن مســاحات كــرى كي تكتســح فضــاءات النقــاش العمومــي«.

وفيــا يتعلــق بالنيابــة العامــة، ذكــر الأســتاذ محمــد بوزلافــة بمطلــب اســتقلالية النيابــة العامــة 

ــاء النقــاش حــول مــروع  ــة، وأثن ــي حــول اصــاح العدال عــن وزارة العــدل خــال الحــوار الوطن

القانــون الخــاص برئاســة النيابــة العامــة، مؤكــدا عــى أنــه يجــب »الاشــتغال عــى كيفيــة تحصــن 

مؤسســة النيابــة العامــة، والاشــتغال عــى تطويــر اســتقلال القــاضي«.

ــة، لا  ــأن القضــاء كمهن ــرا ب ــة القضــاء، معت ــوج إلى مهن ــاول مســألة الول وفي هــذا الســياق، تن

يجــب أن يلجــه الطالــب انطلاقــا مــن الكليــة للالتحــاق بالمعهــد العــالي للقضــاء، بــل يجــب وضــع 

ــة القضــاء«، مشــددا عــى أن يكــون شرط الترشــح  ــاشرة بمهن ــة والالتحــاق مب ــن الكلي ــة ب »قطيع

لممارســة المهنــة هــو مزاولــة مهنــة مــن المهــن القضائيــة الأخــرى لمــدة عــر ســنوات عــى الأقــل 

)المحامــاة، كتابــة الضبــط....(، فأنــداك ســيكون لنــا »قضــاة عــى مســتوى عــال مــن النضــج وعــدم 

الرضــوخ للإغــراءات«.

وفي الأخــر، شــدد المتحــدث عــى أن المهــم هــو أن نتوفــر عــى مدونــة للمســطرة الجنائيــة بمثــل 

ــه لا يمكــن  ــا بمحطــة 1959 ومحطــة 2002، مؤكــدا عــى أن ــة، والتــي تذكرن هــذا التراكــم والحمول

الزيــادة في التأخــر عــن اعتــاد مســطرة جنائيــة جديــدة، فكلــا »زدنــا في التأخــر، ســيزداد ارتفــاع 

ــة، ونمنحهــا الفرصــة. لــي تكتســح مجــالات أخــرى«  ــذاك ســنزكي الشــعبوية الجنائي المطالــب، وآن

عــى حــد قولــه.

ــدم  ــط تق ــكيو ترب ــة لمونتيس ــا بمقول ــالي تفاعله ــعاد التي ــتاذة س ــتهلت الأس ــا، اس ــن جهته م

ــط  ــن مرتب ــق القوان ــراه الأســاسي لتطبي ــأن الإك ــرت ب ــن، واعت ــا للقوان المجتمعــات بمــدى تطبيقه

بتوفــر الإمكانيــات الماديــة اللوجســتيكية، فــإذا كان قانــون محاربــة العنــف ضــد النســاء مثــا ينــص 

عــى إحــداث مراكــز لإيــواء النســاء ضحايــا العنــف، فــإن هــذه المراكــز لم يتــم إقامتهــا لحــد الآن، 

ونفــس الإشــكال يثــار عنــد الحديــث عــن توفــر مراكــز لإيــواء واعتقــال الأشــخاص الأحــداث. ثــم 

أشــارت إلى المــوارد البشريــة لأجهــزة العدالــة، والتــي »يجــب أن تكــون ممتلكــة للثقافــة الحقوقية«، 

مؤكــدة عــى ضرورة الرفــع مــن المــوارد الماديــة والبشريــة لضــان ولــوج المتقاضــن إلى العدالــة.
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ــدث  ــا بالح ــام في عرضه ــدم الاهت ــوص ع ــل بخص ــا قي ــالي ع ــعاد التي ــتاذة س ــت الأس وعقب

الضحيــة، بالإشــارة إلى أن الحــدث الجانــح نفســه هــو ضحيــة للظــروف الاجتماعيــة والاقتصاديــة، 

مــرزة أن قانــون المســطرة الجنائيــة أفــرد للحــدث الضحيــة مجموعــة مــن المقتضيــات القانونيــة 

لحمايتــه، مثــل المــادة 510 التــي تتحــدث عــن » إصــدار أمــر قضــائي بإيــداع الحــدث المجنــي عليــه 

لــدى شــخص جديــر بالثقــة، أو مؤسســة خصوصيــة أو جمعيــة ذات منفعــة عامــة مؤهلــة لذلــك أو 

بتســليمه إلى مصلحــة أو مؤسســة عموميــة مكلفــة برعايــة الطفولــة إلى أن يصــدر حكــم نهــائي في 

موضــوع الجنايــة أو الجنحــة«. كــا نصــت نفــس المــادة عــى »عــرض الحــدث عــى خــرة طبيــة أو 

نفســية أو عقليــة لتحديــد نــوع وأهميــة الأضرار اللاحقــة بــه، وبيــان مــا إذا كان يحتــاج إلى عــاج 

ملائــم لحالتــه حــالا ومســتقبلا«.

بــدوره، اعتــر الأســتاذ إســاعيل الجبــاري الكرافطــي بــأن القــرار القضــائي كان يصنع في الســابق 

خــارج الجهــاز القضــائي، وبــأن الفاعــل الأمنــي هــو الــذي كان يتحكــم في القــرار القضــائي، معــرا عــن 

الاعتقــاد بــأن اســتقلال النيابــة العامــة هــو أحــد الضمانــات الجديــدة للمحاكمــة العادلــة، ومقترحــا 

في الوقــت نفســه فتــح نقــاش ومشــاورات بشــكل واســع حــول الموضــوع.

وكان الأســتاذ محمــد أغنــاج أخــر معقــب في الجلســة مــن خــال ثــاث ملاحظــات، أشــار في 

أولهــا إلى أن تمتيــع القــاضي بســلطة تقديريــة واســعة »ليســت حــا«، وأنهــا »ســيف ذو حديــن«، 

معتــرا وانطلاقــا مــن تجربتــه، بــأن » القــاضي الــذي لا يتلقــى تعليــات، هــو أخطــر مــن القــاضي 

الــذي يتلقــى تعليــات«، ومؤكــدا عــى أن القــاضي ملــزم بالتطبيــق العــادل للقانــون، طبقــا لمــا نــص 

عليــه الدســتور.

وبخصــوص اســتقلال النيابــة العامــة، لفــت المتحــدث إلى أن المشــكل المطــروح حاليــا، ليــس هــو 

الاســتقلال عــن وزيــر العــدل، بحكــم أن وزيــر العــدل لم يكــن هــو الــذي يصنــع السياســة الجنائيــة، 

بــل أن المشــكل المطــروح هــو اســتقلال النيابــة العامــة عــن جهــاز الشرطــة القضائيــة.

ــة،  ــطرة الجنائي ــة موجــودة في المس ــعبوية الجنائي ــى أن الش ــاج ع ــد أغن ــتاذ محم ــدد الأس وش

وعــى أن المحامــون دائمــا مــا يحاولــون فــرض قواعــد المحاكمــة العادلــة في الميــدان، مشــرا إلى أن 

النيابــة العامــة مــن خــال بعــض البيانــات التــي تصدرهــا، تخــرق حقــوق الدفــاع وحقــوق المتهــم.

وفيــا يتعلــق بالجانــب المتعلــق بالكلفــة، أكــد عــى ضرورة تعبئــة مــوارد ماليــة لتوفير الوســائل 

ــه«. كــا أخــر بعــزم  ــة وبقضــاء يطمــن ل ــة، »ليتمتــع المواطــن بمحاكمــة عادل والبنيــات الضروري

جمعيــة هيئــات المحامــن بالمغــرب تنظيــم مناظــرة جديــدة مثــل مناظــرة الربــاط لســنة 1987. 

ــرة وردت في  ــرة أخ ــل لفق ــة المقب ــطرة الجنائي ــون المس ــن قان ــادة تضم ــرح إع ــر، اق وفي الأخ

ــي: ــا ي ــى م ــص ع ــة لســنة 1959 تن ــون المســطرة الجنائي ــرض التقديمــي لقان الع
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»لكــن القوانــن ليســت ســوى مجــرد أدوات، ولــن يكــون لقيمتهــا الذاتيــة أي وزن إذا مــا أســيئ 

اســتعمالها، أو إذا حرفــت نصوصهــا وروحهــا، عــن قصــد أو عــن غــر قصــد. وفي نتيجــة الأمــر، هــم 

القائمــون عــى تطبيقهــا الذيــن يعطونهــا كل قيمتهــا، ويحققــون عمليــة تجديــد العمــل القضــائي 

الــذي يكــون قانــون المســطرة الجنائيــة أحــد جوانبــه الرئيســية«.

وبعــد انتهــاء فــرة التعقيبــات، أعلنــت الأســتاذة ســميرة عينــان التــي أدارت الجلســة بحنكــة 

وسلاســة، عــن اختتــام أشــغال الجلســة الثانيــة المســائية.

اختتام أشغال اليوم الدراسي

تســلم  الأســتاذ بوبكــر لركــو، رئيــس المنظمــة المغربيــة لحقــوق الإنســان الكلمــة لإختتام أشــغال 

ــع  ــدراسي، وتوجــه بالشــكر لجمي ــوم ال ــد هــذا الي ــزاز بعق ــث عــر عــن الاعت ــدراسي، حي ــوم ال الي

المشــاركات والمشــاركين عــى الحضــور والمســاهمة في أشــغاله، مشــرا إلى عمــل المنظمــة مــن أجــل 

إصــاح المدونــة الجنائيــة، حيــث ذكــر بمســاهمتها ضمــن فريــق العمــل الخــاص بالعدالــة، في إطــار 

الشــبكة الأورو متوســطية لحقــوق الإنســان، وكــذا بالمذكــرة المتعلقــة باســتقلال النيابــة العامــة. 

وعــر عــن انشــغال المنظمــة بالمــوارد البشريــة، مشــددا عــى دور المدرســة والتربيــة في تحصــن 

ــلوك  ــا الس ــع ضحاي ــن م ــي للتضام ــدوق وطن ــاء صن ــاص بإنش ــرح الخ ــن المق ــا ثم ــال، ك الأجي

ــات  ــل أداء الغرام ــة لتحم ــات المالي ــم الإمكاني ــن تعوزه ــراء الذي ــن الفق ــع المتقاض ــي، وم الإجرام

ــة. ــف القضائي والمصاري

كــا شــدد رئيــس المنظمــة المغربيــة لحقــوق الإنســان عــى ضرورة اســتحضار المبــادئ والمعايــر 

ــدم  ــة ع ــائي، وخاص ــون الجن ــة والقان ــطرة الجنائي ــة المس ــاء صياغ ــان أثن ــوق الإنس ــية لحق الأساس

التمييــز والحريــة ومقاربــة النــوع، إضافــة لاحــرام قرينــة الــراءة وحقــوق الضحايــا...، ودعــا أيضــا 

إلى الترافــع مــن أجــل وضــع حــد للــردد، وإلى التعــاون مــن أجــل الترافــع لاعتــاد مدونــة جنائيــة 

تحــرم مقتضيــات الدســتور معايــر حقــوق الإنســان.

وفي الأخــر، جــدد التعبــر عــن الافتخــار بالشراكــة بــن المنظمــة ومؤسســة فريدريــش إيــرت، 

القائمــة منــذ بدايــة التســعينيات، متوجهــا بالشــكر والامتنــان إلى الممثلــة المقيمــة للمؤسســة، وإلى 

الأســتاذة آمنــة بوغالبــي، منســقة البرامــج، عــى الدعــم المتواصــل والمرافقــة المســتمرة مــن أجــل 

تنفيــذ البرامــج المقــررة.
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التوصيات 
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1 - التوصيات العامة

• عقد ندوة دولية شاملة حول قانون المسطرة الجنائية.	

• فتح نقاش وطني حول السياسة الجنائية.	

• ــن 	 ــه، م ــتغال مع ــتعداد للاش ــداء الاس ــالي بإب ــدل الح ــر الع ــود وزي ــة وج ــام فرص اغتن

ــا، وتكــون مرتكــزا للقانــون الجنــائي، ولقانــون  أجــل إعــداد سياســة جنائيــة ملائمــة لبلدن

ــة. ــطرة الجنائي المس

• ــتور 	 ــع الدس ــائي(، م ــون الجن ــة والقان ــطرة الجنائي ــون المس ــة )قان ــة الجنائي ــة المدون ملاءم

ــة  ــات الأممي ــن الآلي ــادرة ع ــات الص ــار للتوصي ــن الاعتب ــذ بع ــة، والأخ ــق الدولي والمواثي

ــة. ــة الجريم ــال مكافح ــة في مج ــات الدولي ــض الآلي ــان، وبع ــوق الإنس لحق

• اســتحضار المبــادئ التوجيهيــة الأساســية في أي مــروع لإصــاح قانــون المســطرة الجنائيــة 	

والمتمثلــة أساســا في الشرعيــة وقرينــة الــراءة، والمســاواة واســتقلال القضــاء، ومقاربــة النــوع 

الاجتماعــي، واحــرام الكرامــة الإنســانية، وحقــوق الضحايــا، والحــق في محاكمــة عادلــة.

• حــل الإشــكال الدســتوري المتعلــق بالجهــة الموكــول لهــا وضــع السياســة الجنائيــة، هــل هــي 	

وزارة العــدل أم رئاســة النيابــة العامــة.

• وضــع ديباجــة مرجعيــة تــرح السياســة الجنائيــة المطبقــة، وتفــر المبــادئ الأساســية، كــا 	

ــة،  ــة الحقوقيــة والســقف في الملاءمــة مــع الدســتور، وفي الممارســة الاتفاقي توضــح المرجعي

كــا توضــح نيــة المــرع اليــوم، لأن القانــون ليــس قاعــدة ثابتــة، بــل يتطــور مــع المجتمــع.

• اعتبار مختلف قواعد المسطرة الجنائية من النظام العام.	

• مراعــاة اســتقلال الســلطة القضائيــة، ومنهــا اســتقلال النيابــة العامــة، وذلــك عنــد تحديــد 	

العلاقــة بــن رئاســة النيابــة العامــة ووزارة العــدل، وأثنــاء تبليــغ مضامــن السياســة الجنائيــة 

إلى الوكيــل العــام للملــك.

• ــن 	 ــا ب ــتها، وم ــة ورئاس ــة العام ــن النياب ــا ب ــة م ــر العلاق ــوص تؤط ــدار نص ــل بإص التعجي

الحكومــة في شــخص وزيــر العــدل، والنيابــة العامــة ورئاســتها، وعــدم الاقتصــار عــى 

.33.17 القانــون 

• اســتثمار الوقــت المتبقــي مــن الولايــة التشريعيــة مــن طــرف الحركــة الحقوقيــة للضغــط 	

مــن أجــل تجويــد مــروع قانــون المســطرة الجنائيــة.
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2 -التوصيات خاصة
• ــه أيضــا 	 ــة، ولأن ــوج إلى العدال ــه يســاعد عــى الول ــة، لأن مراجعــة نظــام المســاعدة القضائي

ــة مــن عدمهــا. محــدد مــن محــددات نجاعــة السياســة الجنائي

• توسيع وتنويع نطاق العقوبات البديلة قدر الإمكان.	

• إلزاميــة إجــراء الخــرة الطبيــة في حالــة إدعــاء التعــرض للتعذيــب، واعتبــار المحــاضر المنجــزة 	

باطلــة في حالــة رفــض إجرائهــا بعــد طلبهــا مــن طــرف المتهــم أو دفاعــه.

• جعل التحقيق إلزاميا، لضمان الحق في محاكمة عادلة.	

• ــة، ويشــكل 	 ــدأ الشرعي ــه يخــرق مب ــات المتعلقــة بالاخــراق، لكون إعــادة النظــر في المقتضي

خطــرا عــى الحريــات العامــة.

• ــو« و »قواعــد 	 ــم المتحــدة في »قواعــد طوكي ــي ســطرتها الأم ــا الت اســتحضار القواعــد الدني

ــة. ــون المســطرة الجنائي ــة قان بانكــوك« في صياغ

• ــة 	 ــتقلال النياب ــد اس ــل بع ــر الحاص ــع التغي ــة م ــطرة الجنائي ــون المس ــة قان ــق ملاءم تحقي

ــة. العام

• إقامــة المؤسســات الأساســية لحســن تنفيــذ الإجــراءات الــواردة في القوانــن الإجرائيــة، مثــل 	

مراكــز العــاج مــن الإدمــان، ومراكــز الإيــواء المــرأة المعنفــة، ومؤسســات إيــواء الأحــداث.

• تغطية بعض الفراغات التشريعية المتعلقة بحرية الأفراد.	

• مراعــاة التعريــف الــدولي للمعتقــل الاحتياطــي، حيــث تنتهــي هــذه الصفــة بمجــرد صــدور 	

حكــم بالإدانــة يقــي بعقوبــة ســالبة للحريــة.

• تعزيز العدالة التصالحية، وتوسيع دائرة الصلح الزجري لأقصى مدى.	

• التفكير في طرق مختصرة للمحاكمة، كالاعتراف بالتهمة وبالذنب.	

• تعزيز فعالية الإجراءات الجنائية.	

• معالجــة المشــاكل المتعلقــة بتنفيــذ العقوبــة الســالبة للحريــة بمقتضيــات واضحــة كمشــكل 	

إدمــاج العقوبــة، واحتســاب العقوبــة عنــد تعــدد أوامــر الإيــداع في الســجن ومــدى إبقــاء 

المعتقــل رهــن الاعتقــال بعــد انتهــاء المــدة الابتدائيــة المحكــوم بهــا.

• العمل بآلية السوار الإلكتروني.	

• إرساء آليات تنفيذ العمل من أجل المنفعة العامة.	

• تقويــة حقــوق الدفــاع خــال إجــراء مســطرة الصلــح، وأيضــا إقــرار مســطرة الصلــح بمبــادرة 	

مــن دفــاع الطرفــن.

• تجريم المساس بمبدأ قرينة البراءة.	
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• ــذي 	 ــق المتهــم ال ــدل وضعــه عــى عات ــدل ب ــام، ب ــق ســلطة الاته ــات عــى عات وضــع الإثب

ــه. ــت إدانت ــريء إلى أن تثب ــر ب يعت

• إعادة النظر في التعامل مع محاضر الضابطة القضائية في الجنح.	

• إعــادة النظــر في مفهــوم التلبــس، والتعويــض عــن الاعتقــال الاحتياطــي الــذي ينتهــي بعــدم 	

الإدانة.

• ســن ضمانــات تفعيــل تدابــر الوضــع تحــت المراقبــة القضائيــة، بالتنصيــص صراحــة أن لهــا 	

الأولويــة في التنفيــذ، قبــل اللجــوء إلى الاعتقــال الاحتياطــي.

• تنظيــم يــوم دراسي خــاص بدراســة إقــرار المســاطر المختــرة، وخصوصــا مــا يتعلــق 	

بالاعــراف المســبق بالذنــب في النظــام القانــوني المغــربي.

• ــة العامــة، 	 توفــر المــوارد البشريــة وجميــع الإمكانيــات الماليــة لتيســر عمــل ومهــام النياب

ــة. وذلــك حتــى تكــون اســتقلاليتها حقيقيــة وفعلي

• ــم 	 ــن ه ــة الذي ــة القضائي ــاط الشرط ــن ضب ــة ع ــة العام ــة للنياب ــتقلالية التام ــق الاس تحقي

ــة(. ــة أمني ــرى )مصلح ــة أخ ــن لمصلح تابع

• جعل النيابة العامة طرفا في التبليغ عن جرائم العنف والتمييز ضد النساء.	

• فتــح التحقيــق في جرائــم العنــف ضــد النســاء، بــدل جعــل مســألة الإثبــات عالقــة بالمــرأة، 	

ــح  ــق فت ــاء التحقي ــة وقض ــة العام ــت للنياب ــرى أوكل ــة أخ ــات دولي ــا لتشريع ــك خلاف وذل

ــة الشــهود فيــا يتعلــق بالتبليــغ عــن  تحقيــق في هــذا الشــأن. وكذلــك النــص عــى حماي

جرائــم العنــف ضــد النســاء.

• ــاج 	 ــل والإدم ــن والتأهي ــاح والتكوي ــة للإص ــجن مدرس ــل الس ــاب، وجع ــوم العق ــذ مفه نب

وإعــادة الإدمــاج، فالسياســة الجنائيــة يجــب أن تبــدأ مــن الوقايــة، وكذلــك تقريــب العدالــة 

مــن المواطنــات والمواطنــن، عــر بنــاء محاكــم للقــرب.

• ــة 	 ــق بكيفي ــا يتعل ــد بانكــوك في ــع قواع ــة م ــون المســطرة الجنائي ــات قان ــة مقتضي ملاءم

تنفيــذ العقوبــات البديلــة، وكل مــا يتعلــق بالعــاج والانضبــاط ومراقبــة التنفيــذ، ومراجعــة 

العقوبــة وغيرهــا...

• وضع برنامج وطني للوقاية من الجريمة.	

• النص على حماية الشهود.	

• النص على الحق في الحصول على حكم في آجال معقولة.	

• احترام مبدأ الحضورية.	

• ــه، 	 ــتبه في ــتكي/الضحية، المش ــراف: المش ــع الأط ــتماع لجمي ــق في الاس ــى الح ــص ع التنصي
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ــة والسياســية،  ــدولي للحقــوق المدني ــك تماشــيا مــع المــادة 14 مــن العهــد ال الشــاهد، وذل

ــه محــل نظــر منصــف. ــون قضيت ــص عــى حــق أي شــخص في أن تك ــي تن الت

• إحــداث صنــدوق وطنــي يحــدد تعويضــات لضحايــا الســلوك الإجرامــي، اعتبــارا لمســؤولية 	

الدولــة في حمايــة الأفــراد مــن الجريمــة، وفي ضــان الحــق في تعويــض الضحايــا.

• تقوية المركز القانوني للدفاع.	

• ضمان حقوق الضحايا، والمقصود هنا الضحية بمفهومه الواسع.	

• ــوى 	 ــة الدع ــال ممارس ــطرية خ ــراءات المس ــة الإج ــامة ونزاه ــاد والس ــدأ الحي ــاة مب مراع

ــة. العمومي

• إقــرار المزيــد مــن الوســائل ســواء عــى مســتوى بدائــل الدعــوى العموميــة، أو عــى مســتوى 	

ــن  ــتوى، وس ــذا المس ــى ه ــروع ع ــر في الم ــد فق ــه يوج ــات، لأن ــة العقوب ــل العقوب بدائ

ــات تفعيلهــا. ضمان

• توسيع وعاء الصلح ليشمل أكبر قدر ممكن من الجرائم، حتى بالنسبة للجنايات.	

• وضــع ضوابــط دقيقــة لتدبــر الوضــع تحــت الحراســة النظريــة، ســواء تعلــق الأمــر بالبحــث 	

التمهيــدي التلبــي، أو بالبحــث العــادي.

• وجــوب تعليــل قــرارات النيابــة العامــة بخصــوص تمديــد الوضــع تحــت الحراســة النظريــة 	

لتكــون قابلــة للاســتئناف.

• ــاعات 	 ــن الس ــي م ــال بالمحام ــة في الاتص ــة النظري ــت الحراس ــوع تح ــخص الموض ــق الش ح

ــه. ــال وحيثيات ــة بالاعتق ــات المتعلق ــق والمعطي ــع الوثائ ــن جمي ــي م ــن المحام الأولى وتمك

• إقــرار حــق الطعــن في قــرار الإيــداع بالســجن، الــذي يتخــذه وكيــل الملــك أو الوكيــل العــام 	

للملــك.

• إقــرار إمكانيــة التســجيل الســمعي البــري لتصريحــات الأشــخاص المســتمع إليهــم خــال 	

جلســات الاســتنطاق، مــع توفــر الضمانــات المرتبطــة بذلــك.

• يجــب عــى النيابــة العامــة أن تمــارس مهامهــا عــى أرض الواقــع وفي الميــدان مــن معاينــات 	

وتفتيــش وزيــارات وغيرهــا، كمراقبــة أماكــن الوضــع تحــت الحراســة النظريــة.

• التوسيع من دائرة بدائل الاعتقال الاحتياطي.	

• تفعيــل الســلطة التقديريــة التــي تتوفــر عليهــا المحكمــة، وعــدم التقيــد بالمحــاضر، والحكــم 	

بمــا راج أمامهــا مــن مناقشــات.

• استحضار القضاء الرقمي واستعمال الوسائل المعلوماتية والإلكترونية.	

• التكفــل بالطفــل وحمايتــه، مــن خــال توفــر المســاعدة الاجتماعيــة والطبيــة النفســية لــه، 	
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وإعــداد برامــج للاســتقبال والاحتضــان بعــد الخــروج مــن الســجن.

• ــا 	 ــة في قضاي ــاء المحاكم ــدث أثن ــب الح ــي)ة( بجان ــاعد)ة( الاجتماع ــور المس ــة حض إلزامي

ــال. ــى الأطف ــداء ع ــم الاعت جرائ

• ــائي، 	 ــع الجن ــر وســائل التواصــل الاجتماعــي عــى القضــاء والتشري ــدوة حــول تأث ــم ن تنظي

ــة  ــم معالج ــة لتنظي ــطرة الجنائي ــل المس ــات داخ ــلوك أو مقتضي ــة س ــع مدون ــا وض وأيض

ــم.  ــام المحاك ــة أم ــا الرائج ــي للقضاي ــل الاجتماع ــائل التواص وس

• فتــح النقــاش حــول مؤسســة تكويــن القــاضي، وضرورة إدمــاج الجانــب الحقوقــي في برامــج 	

لتكوين. ا

• ــة 	 ــمل لحظ ــب أن يش ــذي يج ــة، وال ــة العادل ــات المحاكم ــع لضمان ــر الواس ــاد التفس اعت

ــا. ــم بعده ــي تت ــاف، والإجــراءات الت الإيق

• وضــع قطيعــة بــن الكليــة والالتحــاق مبــاشرة بمهنــة القضــاء بجعــل شرط الترشــح لممارســة 	

المهنــة هــو مزاولــة مهنــة مــن المهــن القضائيــة الأخــرى لمــدة عــر ســنوات عــى الأقــل، 

كالمحامــاة وكتابــة الضبــط مثــا.

• ضرورة توفير الموارد المادية والبشرية من أجل ضمان ولوج المتقاضين الى العدالة.	

• ضمان استقلال النيابة العامة عن جهاز الشرطة القضائية.	

• المراجعــة الشــاملة للقوانــن المدنيــة والتجاريــة، وخاصــة المنظمــة لــأوراق التجاريــة 	

والــركات والمؤسســات البنكيــة لتدعيــم وتنظيــم تلــك المؤسســات وتطويــر الجــزاء المــدني.

• ضرورة التصــدي للمشــاكل الجديــدة التــي تطرحهــا المرحلــة الاجتماعيــة الحاليــة، بتعزيــز 	

مراقبــة حركيــة الأمــوال، والإثــراء غــر المــروع، ومراقبــة مداخيــل موظفــي الدولــة.

النســاء  حقــوق  رابطــة  فيدراليــة  طــرف  مــن  مقترحــة  توصيــات   -  3
بوشــوى( لطيفــة  )ذة 

فيما يخص قانون المسطرة الجنائية:

إن المراجعــة الجذريــة للقانــون الجنــائي تســتوجب بدورهــا، مراجعــة جذريــة لقانــون المســطرة 

ــة  ــة في مجــال حماي ــداء بأفضــل التجــارب الدولي ــة، والاهت ــر الدولي ــا مــع المعاي ــة لملاءمته الجنائي

حقــوق الإنســان للنســاء ومواجهــة كافــة أشــكال العنــف التــي تســتهدفهن.

وفي هــذا الســياق تؤكــد فدراليــة رابطــة حقــوق النســاء، أن المســودة الحاليــة لقانــون المســطرة 

ــا الحركــة  ــي راكمته ــة المنشــورة بموقــع وزارة العــدل، تشــكل تراجعــا عــن المكتســبات الت الجنائي

الحقوقيــة بالمغــرب منــذ عقــود، والتــي تــم الإعــان عــن دســرتها ســنة 2011، كــا تشــكل خرقــا 
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ــن  ــادرة ع ــات الص ــرا للتوصي ــرب، وتنك ــا المغ ــادق عليه ــي ص ــة الت ــات الدولي ــق والاتفاقي للمواثي

ميثــاق إصــاح العدالــة، خاصــة المتعلقــة منهــا بنهــج سياســة جنائيــة جديــدة تســتحضر مقاربــة 

النــوع الاجتماعــي، وتعــزز الحمايــة القانونيــة للنســاء، حيــث جــاءت المســودة خاليــة مــن إجــراءات 

التمييــز الإيجــابي، كــا هــو منصــوص عليــه في القوانــن الإجرائيــة المقارنــة انســجاما مــع المــادة 4 

مــن اتفاقيــة القضــاء عــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة.

وفي هذا الإطار تقترح فدرالية رابطة حقوق النســاء:

• تقويــة الإشراف القضــائي عــى جهــاز الشرطــة القضائيــة، مــن خــال جعلهــا تابعــة بشــكل 	

ــا  ــة، وهــو م ــا للشرطــة الإداري ــاء تبعيته ــق، وإلغ ــة وقضــاء التحقي ــة العام ــاشر للنياب مب

ــذا  ــه. وه ــل 128 من ــة الفص ــد خاص ــتور الجدي ــي للدس ــل الديمقراط ــع التأوي ــجم م ينس

ــرات  ــة بمق ــة النظري ــر الحراس ــة بتداب ــز الخاص ــرات الحج ــا ومق ــط مقراته ــب رب يتطل

ــن 45 و54  ــا المادت ــا تلزمه ــن ك ــذه الأماك ــة له ــة العام ــة النياب ــهيلا لمراقب ــم، تس المحاك

ــة. ــون المســطرة الجنائي ــن قان م

• ــاء، 	 ــد النس ــف ض ــكاوى العن ــع ش ــوري في جمي ــال الف ــة بالانتق ــة القضائي ــوم الشرط أن تق

ــن  ــش الأماك ــة، بتفتي ــة المختص ــلطة القضائي ــت إشراف الس ــة تح ــا الصلاحي ــون له وأن تك

والدخــول إلى المبــاني ومبــاشرة جميــع الإجــراءات الكفيلــة بجمــع الأدلــة وتوثيقهــا في قضايــا 

العنــف ضــد المــرأة.

• التنصيــص عــى أن المســؤولية الرئيســية في مبــاشرة الدعــاوى العموميــة، في قضايــا العنــف 	

ــي  ــرأة الت ــى الم ــس ع ــة، ولي ــة العام ــق النياب ــى عات ــع ع ــوع، تق ــاس الن ــى أس ــم ع القائ

تعرضــت للعنــف وحدهــا، واعتبــار المتابعــة تتــم بشــكل تلقــائي بغــض النظــر عــن رغبــة 

ــي تتعــرض لهــا مــن طــرف محيطهــا لحملهــا  ــة لتجنيبهــا مختلــف الضغوطــات الت الضحي

ــازل. عــى التن

• ــات 	 ــار الإثب ــات، واعتب ــوع مــن عــبء الإثب ــم عــى أســاس الن ــف القائ ــا العن ــاء ضحاي إعف

مســؤولية ملقــاة عــى عاتــق النيابــة العامــة وليــس الضحيــة، بتكليــف الشرطــة عــى تعميق 

البحــث لهــذه الغايــة.

• تخويــل ضحايــا العنــف القائــم عــى أســاس النــوع، فرصــة الإدلاء بشــهادهم دون تحميلهــم 	

عــبء المواجهــة مــع المشــتبه فيهــم، وإتاحــة تدابــر تكفــل الإدلاء بالشــهادة مــع حمايــة 

الحيــاة الخاصــة.

• ضرورة التقليــص مــن دور النيابــة العامــة في الإجــراءات والمســاطر، بشــكل يســمح بإعــادة 	

ــة  ــة مؤسس ــطرية، وتقوي ــراءات المس ــة في الإج ــة المتدخل ــات القضائي ــوازن للمؤسس الت
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قضــاء التحقيــق.

• إدراج مقتــى يقــي بإلزاميــة التحقيــق في جرائــم العنــف ضــد المــرأة، فمــن شــأن ذلــك 	

تعميــق الأبحــاث القضائيــة، وإمكانيــة اســتعانة قــاضي التحقيــق بالمراقبــة القضائيــة في هــذا 

النــوع مــن القضايــا.

• تمديــد نطــاق قانــون حمايــة الضحايــا والشــهود والخــراء والمبلغــن، ليشــمل جرائــم العنــف 	

ضــد النســاء.

• إدراج مقتــى يقــي بتمتيــع الضحايــا والناجيــات مــن العنــف بالســاعدة القضائيــة بقــوة 	

القانــون، بمــا في دلــك الحــق في تنصيــب محامــي ومجانيــة مصاريــف الدعــوى والتــي تشــمل 

نفقــات التبليــغ والخــرات التــي تأمــر بهــا المحكمــة.

• ــات مــن 	 ــا والناجي ــة للضحاي ــات ومســاعدات مالي ــاني لــرف معون ــدوق ائت إحــداث صن

ــة. ــة صعب ــار ويوجــدن في وضعي ــواتي لا يتوفــرن عــى دخــل ق العنــف، الل

• ــتدعاء 	 ــف واس ــن العن ــات م ــا والناجي ــتدعاء الضحاي ــة باس ــزم المحكم ــى يل  إدراج مقت

ــاء. ــد النس ــف ض ــا العن ــة في قضاي ــب المدني ــم المطال ــن لتقدي دفاعه

• إدراج مقتضيــات تحــدد بدقــة واجبــات الشرطــة وأعضــاء النيابــة العامــة، في معالجــة قضايــا 	

لعنف. ا

• ــف 	 ــن العن ــات م ــا الناجي ــرورة إشــعار الضحاي ــزم الشرطــة ب ــى يل ــص عــى مقت التنصي

ــا الحــق في الحصــول عــى محــام. ــا فيه ــن بم بحقوقه

فيما يخص العقوبات البديلة:

• جعل أساس تطبيق العقوبة البديلة النص القانوني وليس السلطة التقديرية للمحكمة.	

• تنويــع العقوبــات البديلــة وتوســيع الخيــارات التــي يتبناهــا مــروع تعديــل قانــون الجنائي، 	

عــى ضــوء التجــارب الدوليــة المقارنــة لتشــمل عــى ســبيل المثــال:

- الوضع تحت المراقبة الإلكترونية.

- تداريب المواطنة.

- لمتابعة السوسيو قضائية.

• توســيع الخيــارات التــي يتيحهــا البديــل، المتعلــق بتقييــد بعــض الحقــوق أو فــرض تدابــر 	

رقابيــة أو علاجيــة أو تأهيليــة، مــن خــال إضافــة خيــارات أخــرى مــن بينهــا:

- الحكم بتعليق رخصة السياقة أو سحبها.
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- سحب جواز السفر خلال مدة محددة.

- المنع خلال مدة محددة من حيازة أو حمل سلاح خاضع للترخيص أو مصادرته.

- المنــع لمــدة زمنيــة محــددة مــن الدخــول في علاقــة مــع بعــض الأشــخاص، الذيــن تحــدد 

هويتهــم المحكمــة وخصوصــا ضحيــة الجريمــة المرتكبة.

- تضييــق نطــاق الجرائــم المســتثناة مــن تطبيــق العقوبــات البديلــة والـــتأسيس لهــذه 

الاســتثناءات بإعــال معايــر موضوعيــة تعتمــد الخطــورة الإجراميــة بالأســاس.

- حــذف الــرط المتعلــق بحضــور المحكــوم عليــه في جلســة الحكــم، وإبــداء موافقتــه 

عــى قبــول العقوبــة البديلــة، والاكتفــاء بإدلائــه بموافقــة كتابيــة.

ــة، وجعــل أداء  ــات البديل ــق العقوب ــد تطبي ــا عن ــار لمركــز الضحاي - الأخــذ بعــن الاعتب

ــة. ــات البديل ــا شرطــا أساســيا للاســتفادة مــن العقوب ــة أو جــزء منه التعويضــات المدني

المغــرب  لنســاء  الديمقراطيــة  الجمعيــة  مــن  مقترحــة  توصيــات   -  4
ياســين( فوزيــة  )ذة 

• أن تعمــل النيابــة العامــة وجوبــا عــى إرجــاع الــزوج المطــرود إلى بيــت الزوجيــة، وتوفــر 	

الحمايــة اللازمــة لــه، وتطبيــق تدابــر الحمايــة.

• ــي تشــتغل مــع النســاء المعنفــات مــن التنصيــب كطــرف 	 ــات النســائية الت تمكــن الجمعي

ــات  ــع الجمعي ــك لجمي ــات، وذل ــاء المعنف ــرف النس ــن ط ــة م ــاوى المقدم ــدني في الدع م

ــط. ــة فق ــة العام ــائية، لا ذات المنفع النس

• عدم فرض إذن كتابي من الضحية لتمكين الجمعيات من التنصيب كطرف مدني.	

• عدم وقف المتابعة في حال تنازل الضحية في قضايا العنف ضد النساء.	

• انشاء مراكز لإيواء النساء المعنفات في كل الجهات.	
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الملحق
برنامج الندوة

استقبال المشاركات والمشاركين9.30 – 10.00

الجلســـة الافتتاحيـــــــــــــــة:10.00 - 10.20

• ــة 	 ــتوريس الممثل ــيا ش ــيدة س ــرت الس ــش إي ــة فريدري ــة مؤسس كلم

ــرب ــة بالمغ ــة للمؤسس المقيم

• ــس 	 ــو رئي ــر لرك ــان، ذ. بوبك ــوق الانس ــة لحق ــة المغربي ــة المنظم كلم

ــة  المنظم

عرض افتتاحـــي:10.20 - 11.00

• السياسة الجنائية وحقوق الانسان، السيد وزير العدل	

• تفاعل:	

• ذ. محمد خطاب، محام بهيئة القنيطرة	

• ذة. جميلة السيوري محامية بهيئة الرباط، رئيسة جمعية عدالة	

استراحة شــــاي11.00 - 11.15

الجلســـة الأولــــــــــــــــــــــى:   11.15 - 13.45
رئيــس الجلســة: ذ. أحمــد مفيــد، أســتاذ جامعــي نائــب رئيــس المنظمة 

المغربيــة لحقوق الانســان                  

• المبــادئ الأساســية لصياغــة قانــون المســطرة الجنائيــة، الســيد النقيــب 	

محمــد مصطفــى الريســوني

• ترشــيد الاعتقــال الاحتياطــي والعقوبــات البديلــة، ذة ســعاد الرغيــوي 	

محاميــة بهيئــة تطــوان
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• ــراد 	 ــة، ذ. م ــون المســطر الجنائي ــة ومــروع قان ــة العام رئاســة النياب

العلمــي، محامــي عــام لــدى محكمــة النقــض، رئيــس شــعبة برئاســة 

ــة العامــة النياب

• مناقشة عامة	

غـــــــــــــــــــــــداء13.45 - 14.30

الجلســـة الثانيـــــــــــــــــــــــــة:    14.30 - 17.30
رئيســة الجلســة: ذة. ســميرة عنــان قاضيــة بمحكمــة الاســتئناف 

بالربــاط، عضــوة المنظمــة المغربيــة لحقــوق الانســان               

• هــل يحقــق مــروع المســطرة الجنائيــة التــوازن مابــن ســلطة الاتهــام 	

والدفــاع، ذ. محمــد أغنــاج محــام بهيئــة الــدار البيضــاء

• حقــوق الضحايــا بــن الممارســة الاتفاقيــة والسياســات التشريعيــة، ذ. 	

اســاعيل الجبــاري الكرفطــي، محــام بهيئــة طنجة-أســتاذ زائــر بكليــة 

الحقــوق بطنجــة

• الجنائيــة: 	 المســطرة  قانــون  مــروع  ومســودة  الأحــداث  قضــاء 

الضمانــات والحمايــة، ذة. ســعاد التيــالي، أســتاذة التعليــم العــالي بكليــة 

ــاس ــوق بف الحق

• ضمانــات المحاكمــة العادلــة، ذ. محمــد بوزلافــة عميــد كليــة الحقــوق 	

بفــاس

• مناقشة عامة	

اختتام الأشغال    -   حفل شــــــاي17.30 17.45-





المنظمة المغربية لحقوق الانسان
منظمة غير حكومية تتوفر على صفة المنفعة العامة 

الهاتف: 44 78 77 0537 / 60 00 77 0537

الفاكس: 15 46 77 0537

contact.omdh3@gmail.com :البريد الالكتروني

العنوان: رقم 8، زنقة ورغة، إقامة فوليبيليس-الشقة 1، اكدال الرباط





قانون المسطرة الجنائية،

الدستور وحقوق الإنسان

أشغال يوم دراسي

دجنبر 2020


	Page vierge
	Page vierge

